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 أ 
 

  مقدمة 

مها  عه الدولة في تنظ ة  الإدار یتأثر الأسلوب الذ تت ة والاقتصاد ظروفها الاجتماع

ة فیها مقراط ة ودرجة تأصل النظم الد اس ةفالدولة الحدیثة حلت محل النظم . والس   .الإقطاع

ات الملقاة على عاتقها وتنوع الخدمات التي تؤدیها للأفراد في صورة ونظ را لتعدد الواج

ة في أداء الخدمات  ح للأفراد المشار مراف وخدمات عامة وجدت نفسها مجبرة لأن تت

ومة في العاصمة في الأمور  ة حتى تتفرغ الح اع حاجاتهم الخاصة والمحل ش العامة وإ

ة التي تهم الدول س حسن إخضاعها لنظام موحدالرئ لها والتي    .ة 

زة زة واللامر ة المر م إدار على احد الأسس التال ل تنظ رتكز    .و

ل السلطات بین ید السلطة   زا عندما یتجه لتوحید  عتبر النظام الإدار مر و

زة  ة عن .المر ة والمحل زة الشؤون الوطن اشر السلطة المر طر ففي ضوء هذا النظام ت

عها على ید شخص  استقطاب السلطات الإدارة وتجم ممثلیها في العاصمة فهي إذا تقوم 

ا واحدة وتأخذ  ة الأمر لرئاسة عل خضعون في نها اسمها و عملون  واحد أو هیئة واحدة و

زة الإدارة في العمل صورتین هما   :المر

یز الإدار   . أ  التر

یز الإدار   . ب  عدم التر

زة الإدارة التي تقوم على توزع الوظائف أما الأسلوب الثان ي فیتمثل في اللامر

ة مستقلة ة أو مصلح ین هیئات محل زة في العاصمة و ومة المر حیث ، الإدارة بین الح

زة ومة المر ة الح فتها الإدارة تحت إشراف ورقا . تكون هذه الهیئات في ممارستها لوظ

یز الوظائف الإدارة في  قابل تر زة الإدارة توزع هذه الوظائف في نظام ف نظام المر

زة الإدارة   .اللامر



 مقدمة
 

 ب 
 

ا الدولة  قت  الأولىوتعتبر برطان زة  أسلوبفي العالم التي ط  الإدارةاللامر

ان  زة الإدارة جان ة: وللامر ة المنتخ ین الأجهزة المحل تمثل في تم اسي و   جانب س

ة بیدها من قبل الشعب وتسییر شؤونها ال ة محل مقراط حق الد أما  الإدارةما 

فة تالجانب القانوني فی زة والهیئات  الأجهزةفي الدولة بین  الإدارةجسد في توزع الوظ المر

ع المرفقي من جهة أخر وهو من شأنه تقرب    .من المواطن الإدارةالمستقلة ذات الطا

ال زة أش   :وتتخذ اللامر

ة  . أ ة المرفق ز ة أشخاصإلى  الإدارةوظائف الدولة  إسنادوهي  :اللامر تتمتع  مرفق

ة ة المعنو أسلوب فني متخصص إدارتهاأو التي تمارس  ،الشخص  .للمراف العامة 

زة   . ب ةاللامر م فة  الإقل زة في  الإدارةتقاسم الوظ ومة المر ل من الح بین 

ین هیئات  ةالعاصمة و م الاستقلال  إقل ة تتمتع  ام  والإدار المالي منتخ عن الدولة للق

مجزء من  بإدارة ة( الدولة إقل ة والولا  .)البلد

ة مما حف  المجالس المنتخ اد تتعل  ولقد أرسى الدستور الجزائر الحالي جملة من الم

انة دستورة ضمن مؤسسات الدولة وهیئاتها المختلفة نها . لها م ة تم ضفي علیها شرع و

فلا یتصور توثی العلاقة بین الحاكم .. ر المنو بها على الصعید التنمو من ممارسة الدو 

وم  ة إلاوالمح ارز للمجالس المنتخ رست هذا في ، من خلال الدور الفعال وال وقد 

 :17و  16المادتین

ةالجماعات (منه  16المادة  م ة الإقل ة والولا ة هي الجماعة  .للدولة هي البلد البلد

ة   .)القاعد

زة (منه 17 مادةال ة المواطنین  ،مثل المجلس المنتخب قاعدة اللامر ان مشار وم

ةشؤون العمفي تسییر ال   .)وم



 مقدمة
 

 ج 
 

ذ ل وفقا للدستور  وإ ش ة  إطاران المجلس الشعبي البلد  مقراط التعبیر عن الد

ة ة المواطنین في تسییر الشؤون العموم ان مشار زة وم ة وتمثل قاعدة اللامر واذ ، المحل

ة  ات المسندة للبلد عالج من خلال مداولاته الشؤون الناجمة من الصلاح ان هذا المجلس 

س المجلس الشعبي البلد أول معني بتجسید هذا التصورات احترام، فان رئ ما أقره  وذلك 

افة  ة  هیئة قاعد ة  ام البلد مات المعمول بها والعمل على ق الدستور والقوانین والتنظ

ة هو دور ، ماتها على أكمل وجهالتزا س البلد ه رئ ومما سب القول أن الدور الذ یلع

ان المنطقة عن الاستثمارات  إذأ أنه ممثلا للشأن المحلي .هام أقصى جهوده لس حث  ی

ة العامة   .وجلب المنفعة ومرة أخر ممثل الدولة التي تكرس الأهداف الوطن

ة - 1 ار الموضوع أهم   اخت

ةالمبررات ا    - أ انة التي یتمتع بها ممثل  :لموضوع حث من خلال الم ة هذا ال تظهر أهم

ة  ة(الإدارة المحل س المجلس الشعبي البلد الذ ،) البلد القانون  أعطاهالمتمثل في شخص رئ

ات واسعة ومتعددةم ة وصلاح ة في الهیئة التنفیذ اد  انة ق

ة ا تظهرما  ة الخل ار البلد اعت ذلك  ة  ة في النظام الإدار الجزائر الأهم لأساس

اشرة شؤون المواطنین وأحوالهم حیث هي نقطة التماس الأولى  ة والتي تعني م والقاعد

س المجلس الشعبي البلد أول مجسد لطموحات  اشرة بین المواطنین وشخص رئ والم

  .وانشغالات المواطنین

ة   - ب  :ما یليوتتمثل في  :المبررات الذات

حث - ال ة  ة  الرغ حوث العلم ة والمساهمة في إثراء ال لات الإدارة المحل في حل مش

ل من جانب نظر وعملي في آن واحد  .لموضوع مهم والمساهمة في حل المش

مقراطي من  - عد أكثر د ة في إعطائه  توجه الدولة في الآونة الأخیرة نحو الجماعات المحل

ة خلال إشراك المواطنین في تسییر الشأن المحلي وت س البلد ة المنتخبین وعلى رأسهم رئ ول

ة ة المحل لة التنم حث عن حلول لمش  .ال



 مقدمة
 

 د 
 

ة الموضوع - 2   :أهم

س المجلس الشعبي البلد ممثل  عد رئ ة الموضوع  ة من أبرز  للإدارةوتظهر أهم المحل

ة على أنها الوسیلة الوحیدة لتكرس  زة التي أجمعت النظم القانون قات اللامر تطب

م ة الد ة على المستو المحلي بإقرارقراط س البلد مثلهم رئ ان    .ح انتخاب الس

ز القانوني إذ المر ة المتعلقة  س المجلس الشعبي البلد  انه تعددت النصوص القانون لرئ

ة بتعیینه إلى إنهاء مهامه همرورا  بدا ة عل اته والرقا أمر  ،صلاح إلى قانون  67ابتدئا 

ة الحاللوثم قانون ا 1990 هدف من خلالها  11/10ي بلد  ءةهاته النصوص قرا قراءةو

ة ة وتحلیل   .نقد

 :أهداف الدراسة - 3

حتله  س المجلس الشعبي البلد والدور المهم الذ  انة رئ تسعى هذه الدراسة إلى معرفة م

ة ذلك العراقیل والمعوقات التي تحول دون أداء مهامه، على مستو البلد ان . و ذا تب و

اره من أبرز  س المجلس الشعبي البلد واعت زة من خلال رئ عد القانوني للامر ال

قاتها   .تطب

ع -   :المنهج المت

النصوص  إلىاعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي من خلال التطرق 

ة م ة والتنظ   .التشرع

ة -  ال  :الإش

ة ة التال ال س المجلس الشعبي البلد  هي ما. على ضوء ما تقدم نسوق الإش انة رئ م

؟ ة الجزائر ارة أخر ، وسلطاته في قانون البلد ع   أو 

س المجلس الشعبي البلد في الجزائر ز القانوني لرئ م ، المر هذا ما سنبینه من خلال تقس

ل التالي   :الموضوع إلى فصلین وف الش



 مقدمة
 

 ه 
 

ة والقانو  - ات التارخ ه إلى المعط ة في الجزائر وذلك الفصل الأول تطرقنا ف ة للبلد ن

حثین حث ثاني إلى ، من خلال م ة ثم م ة لنظام البلد ات التارخ حث أول المعط م

ات الإدارة  .المعط

ه  س المجلس الشعبي البلد وحدودها  إلىثم الفصل الثاني تطرقنا ف ات رئ صلاح

احث ة .من خلال ثلاث م اره ممثلا للبلد اعت اته  حث أول صلاح حث ثاني  ،م م

اره ممثلا للدولة اعت اته  س المجلس الشعبي البلد، صلاح حث ثالث حدود رئ  .م

  

  
 

 
 

  



 

  

  

  : الفصل الأول
ات      ةالمعط خ ة في الجزائرو  التار ة للبلد   القانون
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حث الأول ات : الم ةالمعط خ ة التار   :لنظام البلد

م الإدار الجزائر  انة مهمة في التنظ ة م الاستقلال سعت الدولة الجزائرة  ذومن للبلد

زة و  م اللامر س التنظ ل الدساتیر الجزائر وقد تضمنت ذإلى تأس لك من خلال التبني في 

زة ودلك ما ورد في المادة  ارها قاعدة اللامر اعت ة   09مختلف الدساتیر الإشارة إلى البلد

والمادة  1989من دستور  15والمادة  1976من دستور  36والمادة  1963من الدستور 

  .مدنيمن القانون ال 49المادةو  2016وتعدیل دستور  1996من دستور  16و 15

س   ز القانوني لرئ صدد دراسة  نشوء المر وقبل مجلس الشعبي البلد فإننا الومادمنا 

ة  ثم نتطرق تطرق ال ة لابد من تحدید مفهوم البلد ة للبلد ات التارخ  ني مطلب ثا فيللمعط

ع قبل  ع 1990إلى النظام المت   .1990عد  ثم مطلب ثالث النظام المت

ة: المطلب الأول   :مفهوم البلد

ل   ة حسب  البلد حسب  ،القوانین التي تنظمهالقد اختلفت التعارف المتعلقة  ذلك   و

ل قانون  ة التي جاء فیها    .الفترة الزمن

ة هي ( 67جانفي18 بتارخ 24-67رقم أمر فقد عرفتها المادة الأولى من  البلد

موجب  ة  ة وتحدث البلد ة الأساس ة والثقاف ة والإدارة والاجتماع اس ة الس م الجماعة الإقل

  1)قانون 

ستمد  ما یبدو في القانون  ة  یب العام للبلد من نموذجین الیوغسلافي  سماته  إن التر

ة أخر    .   م في ظل النظام الاشتراكي المهاثرة برهن ی، والفرنسي من جهة ومن ناح

                                                             
 البلدیةب المتعلق 18/01/1967المؤرخ  67/24المادة الأولى من أمر الرقم  1
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ة هي ( 1990 أفرل 11 بتارخ 08-90وعرفتها المادة الأولى من قانون  البلد

ة والاست ة المعنو الشخص ة وتتمتع  ة الأساس م موجب الجماعة الإقل قلال المالي وتحدث 

  1)القانون 

زة ة لامر ة هي وحدة أساس اعت ،معنى أن البلد ة  ة معنو ارها مرفقا ولها شخص

  .ماتزاعمومي لها حقوق وعلیها الت

ة  ما عرفها قانون البلد ة 22 بتارخ 10-11و ل وهو نفس التعرف الذ  2011 جو

موجب مرسوم  ،لها 08-90عرفتها المادة الأولى من قانون  ة تنشأ وتحدث  و أن البلد

ة مجموعة من الخصائص والممیزات أهمها    :وتتمیز البلد

ة وح .1 ةالبلد م زة إقل ة والاستقلال  ،دة أو هیئة إدارة لامر ة المعنو الشخص تتمتع 

 .المالي

ع  .2 حیث أن جم زة الإدارة المطلقة  ة في الجزائر صورة اللامر عتبر نظام البلد

اشر یرهایهیئات ولجان تسوأعضائها أعضائها  ارهم بواسطة الانتخاب العام والم  .یتم اخت

فهولا یوجد من بینهم   ن ،أ عضو تم تعیینه أو تكل ة في النظام الإدار  وإ البلد

ة عموما تالجزائر  انهافي عتمد على مواردها الذات ة نفقاتها وحاجات س ة  .تغط فنظام البلد

ة الإدارة العامة مقراط  2.تجسیدا لمبدأ د

ة اختصاصات ووظائف مختلملقد خول ال .3 وواسعة مقارنة فة شرع الجزائر للبلد

  3.لنظام البلد الفرنسي ا

ة الإدارة  .4 ة في أعمال وتصرفاتها وأجهزتها للوصا   .خضوع البلد

                                                             
  البلدیةب المتعلق 11/04/1990المؤرخ  90/08 قانون رقمن المادة الأولى م 1
جامعة طاھر ، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر  ،الوضع القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي في ضل التعددیة الحزبیة ،نابي عبد الجبار  2

 11.ص ،  سعیدة، مولاي
  194.ص، 1990 الجزائر،د و ج ،دروس في القانون الإداري ،عمار عوابدي 3
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ع قبل : المطلب الثاني     1990النظام البلد المت

ة خلال مرحلة الاستعمار وأهم ممیزاتها في فرع  هذا المطلب في نتطرق لإدارة البلد

ه بین مرحلة  ثم في فرع  1963وتطبی مرسوم  1967و 1962أول ثم فرع ثاني نتطرق إل

ة من خلال صدور أول نص ینظم تسییر الدولة   .ثالث نتطرق لإدارة البلد

ة قبل الإدارة : الأولالفرع    1962البلد

عا مزدوجا  ة للإدارة الاستعمارة في الجزائر اكتست دوما طا   :مثلتإن السمات الأساس

ة تسعى لر - اس رة س ة ف ه خلف ز تحر لااتجاه مر فرنسا  ودمج ال  .د 

لا  - ان الحاكم العام أكثر تمث الجزائر  ز ظهر بوجود مؤسسات خاصة  اتجاه لا مر

   1.لها

م البلد أثناء مرحلة الاحتلال   :1947وقبل سنة  وعلى العموم فقد شهد التنظ

ة في عام  عهد في للجزائر إحداث منصب الحاكم العام  .أ   بوزارةوارت  1835الملك

ة  1845وفي  .الحرب م عر م فیها الأوریون وأقال ق ة والتي  م مدن لاد إلى أقال قسمت ال

رة وأحدثت في هذه  عد المستعمر وهي تخضع للإدارة العس ملم یدخلها  ا الأقال  تبم

ة تقوم بدور قمعي في الحفا على النظام العام والعدل  استفاء الضرائب إلا أنها و عر

انا تدافع عن الجز   .ائرین ضد المستعمرأح

ة إلى عمالات 1848ورة ثسعت   .ب  م المدن اسة دمج محولة الأقال جاهدة لتنفیذ س

سمبر  10و  09قرار  موجب والتي أخضعت الإدارة الجزائرة إلى مختلف  1848د

ة بدل إخضاعها لوزارة الحوزاال ارس  .ب فق ر رات ال

اقاعت  .ج  عة الجهد الذ باد السلطات الاستعمارة في البدء أن بإم لته في ذنها متا

الأمیر الحاكم العام وأحدثت وزارة المستعمرات في الجزائر و  منصب فألغت 1848 رطتها 
                                                             

 .123ص،1979، 3ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإداریةمحاضرات في المؤسسات . احمد محیو  1
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ة على إعادة النظر في ، جیروم بونابرت ومة الفرنس إلا أنا اندلاع الانتفاضات أجبرت الح

 .المسألة

ح 1863ابرل  23صلي المؤرخ في قنصدور القرار ال  دد أراضي الملك والذ 

  .التقلید وذلك للحد من اغتصاب المستعمرن 

ة  - ة الفرنس اكتساب الجنس   .صدور قرار یتضمن السماح للجزائرین 

ة  - ل مجلس عام 4/1القرار القاضي بوجوب تمثیل الجزائرین بنس   .في 

اسولادة الجمهورة الثالثة أد في مرحلة . د  الس المسماة  ةأولى إلى الأخذ من جدید 

اشرة للقانون وللسلطات في فرنسا( لاد م   1)الر وذلك بإخضاع ال

ة استعاد الحاكم العام سلطا  ة في الجزائرتوفي مرحلة ثان وخاصة  ه على الدوائر المدن

ا ومنحت ،على محافظي الجزائر و قسنطینة ووهران ا ومال ا ومدن   .الجزائر استقلال ذات

ح لها من الآن فصاعد عدها الحاكم العام وتصادق علیها وأص ة خاصة  ا میزان

ة س الدولة الفرنس نظمها مرسوم صادر عن رئ ة و عثات المال   .ال

  .لجنة استشارة لد الحاكم اثأحد -

 حاول إعادةالمتضمن النظام الأساسي للجزائر  1947 سبتمبر 20قانون إلا أنه في  

لاد من م ال ة والإ الناحیتین  تنظ اس ة نظام ، دارة الس الحاكم : وقد تناول في مواده الأساس

م المحلي للجزائر ة الجزائرة والتنظ  . 2العام والجمع

                                                             
  .125، مرجع نفسه، أحمد محیو 1
 .127.126.ص ،مرجع نفسه، احمد محیو 2
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عنینا هنا م المحلي حیث  ونحن ما  من قانون  53المادة في جاء هو التنظ

ة الجزائرة هي (على  1947سبتمبر20 ة والمحافظاتأن المجموعات المحل أو  ،البلد

أراضي الجنوب و  ،)العمالات نهاء النظام الخاص  ات المختلطة وإ عني إلغاء البلد هذا 

محافظات مها  م الملحي في  ،وإعادة تنظ قي التنظ الفعل و لكن هذه الإجراءات لم تطب 

ما یلي   :الجزائر یتمثل ف

ل منها محاف ومجلس عام    .أ  ة  مثل المسلمون ثلاث محافظات على رأس   5/2بنس

ة النصف القانون ، 1944 رسما 7موجب أمر  قبل فترة وجیزة  1954 سبتمبر 11ثم بنس

 . من اندلاع ثورة التحرر

ملئ الح في الممارسة     .ب  ات متمتعة  وتدار من  وتوجد في مناط الأوریین، بلد

ة ومنتخبین  س بلد  .قبل المجلس البلد ورئ

وجد على رأسها إدار    .ج  ات مختلطة في مناط الجزائرین و عین بلد  مدني 

اد ساعده  عدد من الق زة و ة  )caids( من السلطة المر ل منهم مسؤول تولى  و

  .)douar(دوار

رةو أراضي الجنوب    . 1قیت خاضعة للإدارة العس

أن - م المحلي یبدو و الإجمال فان التنظ ة تتلاص فیها أراضي  هو ق فساء حق                                  فس

ات متمتعة تالقانون العاد وأخر طب  لد ل طب فیها نصوص خاصة و

ات    .الصلاح

ان المحلیین  ا الس عزل نهائ هذا  ن تسییر شؤونهم هو نظام عإن نظاما متفاوتا 

الفشل ه  وم عل   . 2مح

                                                             
علي 1 ة، محمد الصغیر    36ص. 2004،دار العلوم للنشر والتوزع، قانون الإدارة المحل
 .130.129ص، جع سابمر ، أحمد محیو 2
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م إدار في الجزائر جدیدا تناول  - وان اندلاع الثورة التحررة عجل بوضع تنظ

زة  هذه  إلا أن .ة في الجزائر على حد السواءوالإدارة المحلالإدارة المر

قي الكثیر منها مجرد حبر على ورق    .الإجراءات 

ة الإدارة ا :الثاني  فرع ال   1967 و 1962 بینلبلد

ة الجزائرین غداة الاستقلال إلى نفس الأزمة التي تعرضت لها  لقد تلقت البلد

س بب مغادرة الأوریین ارض الوطن ولقد أثبتت المؤسسات الأخر على اختلاف أنواعها 

ة على  1500الدراسات أن أكثر من  م ظروفها الصع ح انت مشلولة عن العمل  ة  بلد

ان عض الأح شر في    1.المستو المالي والتقني بل وحتى ال

س  فة رئ قوم بوظ س  ومن اجل ملء هذا الفراغ عینت لجان خاصة على رأسها رئ

ة وتسییر  ات ،هاشؤونالبلد مي  للبلد ام بإصلاح إقل ادرت السلطة إلى الق الموازاة  مع ذلك  و

ات 1963ما16إذ صدر مرسوم  ة للبلد م م الحدود الإقل حیث أد قضي بإعادة تنظ

ض  ة مشلولة إلى  1500 منالتخف ة 676بلد ام بلد ات على الق هدف مساعدة البلد  و

  :ت فيتمثل أخر لجان  إنشاءمهامهم تم 

اتها ) C.I.E.S(الاقتصاد والاجتماعي  لجنة التدخل . أ بإعطاء أراء وتتمثل صلاح

ة   .حول مشروع المیزان

اة  - ة التطور المحلي وتنش الح ل تدخل وعمل من شأنها دفع عمل اقتراح 

ة  ة والاقتصاد اب الم،الاجتماع هذا للجنة الفصل في شد الفراغ الناشئ عن غ  جلسو

  .البلد

                                                             
 .109ص ، 2012، 1ط، جسور للنشر والتوزیع، شرح قانون البلدیة،عمار بوضیاف  1
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ة  ،(C.C.A.S.S)المجلس البلد لتنش القطاع الاشتراكي . ب ل بلد واحدث في 

م وتسییر المؤسسات الشاغرة  1963مارس22موجب المرسوم الصادر  والمتضمن تنظ

ة في التسییر الذاتي ة البلد ان الهدف من تحقی مشار   .و

تألف المجلس من رؤساء لجان  العام للعمال  ادالاتحیر ممثل الحزب وممثل یسالتو

ةعممثل ،الجزائرین  ش التحرر الوطني والسلطات الإدارة البلد   .ن ج

ا   عة المشارع المسیرة ذات م ومتا ة تتمثل في تنظ انت مهمته الأساس واهم ما میز .و

  : ةحلهذه المر 

ة على المستو المحلي - م الظروف الصع ح ات عن العمل    .شلل البلد

 .م الاشتراكي تبني الدولة النظا -

ارها أنها اقرب إلى المواطن - ة لاعت   .ضرورة البدء بإصلاح البلد

اسي في جبهة التحرر الوطني وأعد قوانطلاقا من هذه الفترة الانت ل الس ة تحرك اله ال

عد ة الذ طرح  اسي الذ حصل في  مشروع قانون البلد   1965 جوان 19التغییر الس

ة الإدارة البل : الثالث فرعال   1967د

ة في عهد  1967 جانفي 18المؤرخ في  67/24عد أمر   أول أمر ینظم تسییر البلد

 .الجزائر المستقلة

ما یبدو في القانون  ة  یب العام للبلد من نموذجین الیوغسلافي  ستمد سماته، إن التر

عا خاصا  قصلكن هذه لا ینت، والفرنسي تسي طا ونه  ة الجزائرة یمن  جعل من البلد

  .1مؤسسة مختلفة 

                                                             
 .184ص ، مرجع نفسه، احمد محیو1
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سي إلى وحدة المصد ل رئ ش النموذج الیوغسلافي  ظهر التأثر  ر الإیدیولوجي و

ة في مجال التسییر للعمال  )النظام الاشتراكي( واعتماد نظام الحزب الواحد وإعطاء الأولو

   .1والفلاحین

ة  أما النس ظهر خاصة  الجانب الفرنسي ف ات  لإطلاقالتأثر  الاختصاص للبلد

ة الإدارة ة الصادرة عن الوصا اللجوء إلى وسائل المراق ما یتعل  ذلك ف   .و

الانسجام الإجمالي  ات المختلفة  لم یلح ضررا  اد والتقن إن هذا التألیف بین الم

عض ، للنظام  ات قادرة على أن تجعل منها ضمن  ما وصلاح ة تمثل تنظ فمؤسسة البلد

ة في المجتمخلالشرو    .عة أساس

الإضافة أن  ة دورا مهما في میدان الصناعة والتجارة  ح للبلد تشارك في  هاولقد أص

ةتطبی الثورة ال   .زراع

عد : المطلب الثالث ع    :1990النظام البلد المت

رالتي شهدتها الجزائر خلال  الأحداثإن  لاد دستور  1988 أكتو  1989عجلت لم

ة  نظام الحزب الواحد واعتماد ألغىالذ  ة التعدد ة لسنة ،الحز هو أول  1990فقانون البلد

ة ة أو الحز اس ة الس عد في ظل هذه المرحلة للعمال ، 2قانون في مرحلة التعدد ولم 

ان من قبل ما  ة في مجال الترشح     .والفلاحین أ أولو

ة لسنة : الفرع الأول    :1990مرحلة البلد

البل 90/08من قانون ولقد تض ة المتعل  وحاول هذا القانون المحافظة  ،مادة158د

یل اللجان  اسي للمنتخبین عند تش راعى الانتماء الس ة و على استقرار المجالس البلد

ونات المجلس 3للمجلس س م ع ما  اسي  ذلك التمثیل الس   .و

                                                             
ة في الجزائر الإدارةأسس ، مسعود شبهوب 1 ة والولا قاتها على نظام البلد ة وتطب  .38ص ، 1996الجزائر ، ج . م . د، المحل
اف  2 ، ص مرجع، عمار بوض   111. ساب
 1990من قانون البلدیة  24والمادة  42المادة  3
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رست المادة سحب الثقة والتي 55ما  ة جدیدة سمیت  قها لابد من بلوغ  منه آل لتطب

ا دخول دالقانوني المق النصاب ا وهو ما خلف عمل ون الاقتراع علن ر ثلثي أعضائه وان 

سبب سحب الثقة وأثر ذلك  ات في جو من الصراع الداخلي بین أعضائه  العدید من البلد

ات في دورها التنمو    .1على أداء البلد

ة لسنة  ان من اثر فان قانون البلد ل في مجا أولىضل تجرة  1990ومهما 

ة اس ة الس   .التعدد

ات ین ة مختلفة إلا أتأنتجت رؤساء بلد ارات حز نه بإعلان حالة الطوار مو إلى ت

ة 2المرسوم الرئاسي 1992سنة  م تنفیذ ة  3وصدور مراس أعلنت فیها حل المجالس الشعب

ة  ة  وأخر البلد ة البلد ة الولائ ة منتخبي المجالس الشعب ولى فانه ت،یتعل بتعلی عضو

ات مندو ة استمرت تسییر شؤون البلد ة تنفیذ ات جوان  إلىات بلد ة انتخا ، 1997غا

ة  انت تقوم بتسییر البلد س المجلس الشعبي وأعطیتو ات رئ سها صلاح البلد  لرئ

  .المنتخب

منة ا صفة عامة تمیزت به اتو ة على تسییر البلد ص  ،لسلطة الوص ذلك تم تقل

ة نتیجة لتوجه الدولة نحو النظام الاقتصاد الحرالنشا الاقتصاد     . للبلد

ة في  :الثاني فرعال   2011ل قانون ظالبلد

ة الساب  ات التي جاء بها قانون البلد انه تسوده الكثیر من  إلاالرغم من ایجاب

  .النقائص

جاء هذا القانون  إذ ،90/08 قانون الموجود في  النقصلسد  11/10فقد جاء قانون 

ة والمتمثل في  إصلاح إطارن ضم اكل الدولة إصلاحالجماعات المحل رساء 4ه دولة  وإ

ة،الح والقانون  مقراط ة لتحقی الد ة المواطنین في الشؤون المحل   .ولذا جاء تكرس مشار

                                                             
 .112ص، مرجع سابق ،شرح قانون البلدیة  ،عمار بوضیاف  1
  )10. ر.ج(من إعلان حالة الطوارئ المتض 09/02/1992بتاریخ  92/44مرسوم رئاسي  2
  یتضمن حل مجالس شعبیة بلدیة 11/04/1992-92/142مرسوم تنفیذي رقم  3
 .یتعلق بتوقیف عضویة منتخبي المجالس الشعبیة الولائیة والمجالس الشعبیة البلدیة 11/04/1992-92/143رسوم تنفیذي رقم م -  
 114ص ، نفسھمرجع ، شرح قانون البلدیة ، عمار بوضیاف 4
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  :ومما جاء في هذا القانون 

ة التي تهدف  إطاروضع   - ادرة المحل  تحفیز المواطنین وحثهم على إلىملائم للم

ة  .المشار

ةالحث على استعمال الوسائ والوسائل   - المواطنین  إعلامفي  المتاحة الإعلام

 .1لشؤونهم

 .المخصصة لذا الغرض الأماكنفي  الأعمالالجمهور لجدول  إعلام  -

ة ومفتوحة لمواطنجلسات المجلس   - ة يعلن  .البلد

حث الثاني ا ة:لم ات الإدار   المعط

حث  ة انتخاب المجلس الشعبي البلد وشروطه ومن  إلىنتطرق في هذا الم ف

سا ثم  إلىخلالها  رئ اره وتعیینه  ا تم اخت اره عضو منتخ اعت س المجلس الشعبي البلد  رئ

ة  ة )العام الأمین-اللجان-النواب-المجلس(علاقته الداخل س  الوالي( وعلاقته الخارج ورئ

     ).الأخر الدائرة والمصالح 

ة  إلىثم نتطرق    .مهامه إنهاءف

ار  :الأولالمطلب  ن المجلس الشعبي البلد واخت   أعضائهتكو

ل  إن المشرع عمل على زادة وتكثیف أعضاء المجلس العشبي البلد ورفع حصة 

ة وهذا المسلك لا یؤد أ الرفع من عدد  اني لكل بلد ا في ذلك التعداد الس مجلس مراع

الضرو  في حین یر  2رة إلى تحسین مستو تمثیل المواطنینالأعضاء المنتخبین لا یؤد 

ثیرة ومتنوعة ه فوائد  اف أن هذا المسلك ف   3.الأستاذ عمار بوض

  

  

                                                             
 ، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ  11/10من القانون  11،12،22،26،30: المواد  1
 .203ص.2009،الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، دراسة مقارنة، شرح القانون الإداري، نفریحة حسی 2
  172ص، مرجع نفسھ  ،قانون البلدیة شرح ، عمار بوضیاف 3
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یل المجلس الشعبي البلد :الأولالفرع  ة( تش   )هیئة تداول

ل ان  أعضاءالمجلس الشعبي البلد من عدة  یتش    یتراوح عددهم حسب عدد الس

ة  ان اءالإحصالناتج عن عمل ن والس ة العام للس   :1الأخیر ضمن الشرو الآت

انها عن 13 - قل عدد س ات التي   .نسمة 10.000 عضو للبلد

انها بین  15 - قل عدد س ات التي   .نسمة 20.000و 10.000عضو للبلد

انها بین  19 - قل عدد س ات التي   .نسمة 50.000و 20.001عضو للبلد

ا 23 - قل عدد س ات التي   .نسمة 100.000و 50.001 نها بینعضو للبلد

انها بین 33 - قل عدد س ات التي   .نسمة 200.000و 100.001 عضو للبلد

انها  43 - ساو عدد س ات التي   .فما فوق  200.001عضو للبلد

نتخب أعضاء المجلس الشعبي البلد لمدة  طرقة الاقتراع النسبي على  5و سنوات 

عضو في ،2القائمة شتر في المترشح  ه الشرو  أنالمجلس الشعبي البلد  و تتوفر ف

ورة حسب المادة  المترشحة سن  أویبلغ المترشح  أنضرورة  16/10قانون المن ) 03(المذ

ة ولا یوجد في احد املة یوم الاقتراع سنة  18 اس ة والس الحقوق المدن ون متمتع  وان 

الإضافة إلى الشرو المنصوص علی ة  ر حالات فقدان الأهل ها في المادة السالفة الذ

ذلك المادة  قا لنص المادة ،منه  5و شتر في المترشح البلد ط من القانون رقم  79و

ة  16/10 ستوفي الشرو التال ات أن    :المتعل بنظام الانتخا

الغا - ون   .على الأقل یوم الاقتراعسنة  23 أن 

ة جزائرة - ون ذا جنس  .أن 

ة أو إعفاء منهاأن یثبت أداء الخدمة ا -  .لوطن

                                                             
  .50المتعلق بالانتخابات، الجریدة الرسمیة، عدد  2016غشت  25-13المؤرخ في  16/10من القانون العضوي رقم  80المادة  1
  ، مرجع سابق16/10من القانون العضوي  65المادة  2
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ة للحرة ولم یرد  - ة أو جنحة سال م نهائي لارتكاب جنا ح ه  وم عل ون مح ألا 

ة  استثناء الجنح غیر العمد اره   .اعت

ة التي یترشح فیها - ون مسجلا في الدائرة الانتخاب  .أن 

ة  ل هیئة المجلس الشعبي البلد وهي تدعى الهیئة التداول هذا تش ذلك تتخذ وهي ب ،و

ة حاجاتهم في مختلف المجالات  شؤون المواطنین وتلب ام  ل التدابیر من أجل الق

سهر المجلس الشعبي البلد على وضع  ة ولتحقی أهدافه  ة والثقاف ة والاجتماع الاقتصاد

شراكهمتحفیز المواطنین  إلىخط ملائمة تهدف  في حل مشاكلهم وتحسین مستو  وإ

شتهم   .مع

لة وحیث یتول هى المجلس الشعبي البلد ممارسة المو أ ،موجب النظام التداولي  إل

مقراطي أسلوب الأخیرةوتتم هذه ،موجب مداولات إلاتكون  لا أعمالهافة  أن جتمع . د و

ل شهرن  ة  ام 5 یتعد ولا، المجلس الشعبي البلد في دورة عاد ن أن یجتمع في ، أ م و

لما اقتضت ة  ة ذلك دورة غیر عاد مبدأ عام، شؤون البلد ة  مقر البلد عقد اجتماعه    .و

ة بهدف وتتخذ ة وتكون الجلسات علن اللغة العر اطلاع المجتمع المحلي  المداولات 

ة والحالات  إلا،والتصرفات التي تحدد داخل الجلسة  الأعمالعلى  اط في الحالات الانض

النظام العام  وتعد مداولات المجلس البلد ،مغلقة  تجر في جلسات فإنهاالتي تمس 

ة طة  الأغلب س   .الحاضرن لأعضائهاال

ة : الفرع الثاني   اللجان البلد

حدث لجان  أن، في سبیل ممارسة المجلس الشعبي البلد لاختصاصاته المتعددة 

ة  أغلب موجب مداولة مصادق علیها  المجلس الشعبي البلد بناء على اقتراح  أعضاءدائمة 
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سه  نم ة 32المادة (رئ حیث تعمل هذه اللجان الدائمة على معالجة  ،1)من قانون البلد

ة المجالات التال ما المتعلقة  ة ولاس   2 :مختلف المسائل التي تهم البلد

ة والاستثمار .1  .الاقتصاد والمال

ة البیئة .2  .الصحة والنظافة وحما

احة والصناعات التقلید .3 م والتعمیر والس  .ةتهیئة الإقل

اب .4 ة والش ة والراض ة والثقاف  .الشؤون الاجتماع

حر  .5  .الر والفلاحة والصید وال

ة في المجلس  اس ة الس ی س التر ع ا  لا نسب وعدد اللجان الدائمة تكون ممثلة تمث

ة  ،نظامها الداخلي وتعد س البلد عد إعلام رئ سها    .وتجتمع بناء على طلب من رئ

تولى من بین أعضائه ی 3دائمة خول المجلس إنشاء لجان مؤقتة الإضافة إلى اللجان ال

حددها المجلس مهمة  ام   ،یتطلب وجودها ظروفا خاصة وتدخل في مجال اختصاصه ،الق

ة أعضائه أغلب ه  ة مصادق عل س البلد   . وهذا بناء على اقتراح رئ

   :مهامها

ة 1   :لجنة الاقتصاد والمال

افة النشاطات اشرة للمجالات  ودورها یتمثل في  اشرة أو غیر م صلة م التي تمت 

ة والاستثمار ة والمال   : مثل 4الاقتصاد

ة و  - ة الأول عد المصادقة علیها من المجلس دراسة المیزان عة تنفیذیها  ة ومتا الإضاف

  .الشعبي البلد
                                                             

  من قانون البلدیة، مرجع سابق، 11/10قانون . 31المادة  1
  .374ص، 2015، 3،ط، جسور للنشر والتوزیع، الوجیز في القانون الاداري، عمار بوضیاف 2
  من قانون البلدیة، مرجع سابق 11/10قانون - 33المادة  3
 مرجع سابق ،11/10من قانون  169و 154المادة  4
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ة الإدار دراسة الحساب  -   .للبلد

حث عن - ة وال ة البلد ع مداخیلها العمل على إثراء میزان   .سبیل تعزز وتنو

ة - البلد ة    .العمل عل تسرع وتیرة التنم

ة البیئة .2   :لجنة الصحة والنظافة وحما

شي للمواطن لحف الصحة والنظافة  وتتمثل هذه اللجنة في مجال تحسین الإطار المع

ة ما في  المجالات التال ة ولاس   :العموم

افحة الأمراض المتنقلة -  .م

 .اه الصالحة للشربتوزع الم -

اه المستعملة ومعالجتها -  .صرف الم

ة والأماكن والمؤسسات المستقلة للجمهور -  .الحفا على صحة الأغذ

  .دراسة تهیئة المساحات الخضراء -

م والتعمیر والساحة .3   :لجنة تهیئة الإقل

م  ة المستدامة للإقل ذا تعمل هذه اللجنة على تنفیذ المخط الوطني للتهیئة والتنم و

ه ة ومن أهم ما تقوم  ة القطاع   :المخططات التوجیه

عة ملفات العقار والبناء -  .دراسة ومتا

ة - ة في قطاع البناء والتعمیر والتهیئة العمران عة مشارع التنم  .اقتراح ومتا

ةالمحافظة على الشح العمراني  -  .وترقیته ومحارة البناءات الفوضو

ما یخص أدوات  - مخططات شغل (میر والمخططات المتعلقة بها التعإبداء الرأ ف

ة، الأراضي   ).المخط التوجیهي للتهیئة العمران
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حر  .4   :1لجنة الفلاحة والر والصید ال

ع  ذا العمل على تشج ة والتأثیر علیها و ة الأراضي الفلاح تعمل هذه اللجنة على حما

ةالاستثمار في المجال الفلاحي وتأهیل مناط النشاطات الفلا   .ح

ة  وتسهر على الاستغلال الأمثل لها ة الموارد المائ   .ما تساهم في حما

ة .5 اض ة والر ة والثقاف   :لجنة الشؤون الاجتماع

ة وذلك من خلال ة والراض ل النشاطات الاجتماع   :تطلع هذه اللجنة 

م  مقترحات للتكفل و إحصاء الفئات المعوزة -   .دراسة وتقد

م  الاقتراح - ما یخص برامج الدعم للفئات المحرومة أو تقد اللازم ف ام  ات والق

ة   .المعن

ة في الفقرة  حصر الفئات (...  رصعلى ح 122من المادة  09ولقد جاء قانون البلد

اسات  ة أو المعوزة وتتضمن التكفل بها في إطار الس ة المحرومة أو المعن الاجتماع

ة المقررة قي مجال التض ة الوطن ةالعموم ة الاجتماع   2).امن والحما

س المجلس الشعبي البلدا :الفرع الثالث   نتخاب رئ

سا للمجلس الشعبي البلد متصدرا  65 تطبی لنص المادة علن رئ ة  من قانون البلد

ة أصوات الناخبین   3.القائمة التي تحصلت على أغلب

سا المرشح أو المترشحة علن رئ   .الأصغر سنا  إلا انه في حالة تساو الأصوات 
                                                             

مال 1 ة في القانون رقم ، قاضي  رة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة ، 11/10البلد تورا مذ ة  ،هالد تخصص الدولة والمؤسسات العموم
  .37ص ،2014 ،جامعة الجزائر

 ، مرجع ساب11/10من القانون  09الفقرة  122المادة  2
 ، مرجع ساب11/10القانون  65المادة  3
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ة المادة یوم التي تلي إعلا 15وفي مدة لا تتجاوز    .67ن النتائج الانتخاب

ار  اخت ة  س البلد قوم رئ ه و ة مهامه وف عدد أعضاء المجلس نوا لمساعدته في تأد

عرض قائمة المنتخبین الذین اختارهم ،الشعبي البلد قوم  ار للنواب  عد اخت خلال اجل  و

ه على المجلس للمصادقة على تعیینهم یوم من ت 15 ة ،نصی الأغلب ارهم  تم اخت و

  .1المطلقة

ه لمدة  س المجلس ونوا تم انتخاب رئ ة المقررة  5و سنوات وهي نفس المدة الانتخاب

مبدأ عام   .للمجلس الشعبي البلد هذا 

انت تثیرها المادة  ات التي  ال ما تجدر الإشارة هنا أن الإش ن من قانو  80و

ات  ات 16/10 ضو فقد تم إلغاؤها تماما في القانون الع 12/10الانتخا الانتخا   .المتعل 

ة مقر البلد ة  س البلد ة تعی  ،ما انه یتم تنصیب رئ إلا إذا حدثت ظروف استثنائ

ة  مقر البلد س المجلس الشعبي البلد  ان آخر ،تنصیب رئ ن أن یتم التنصیب في م م

م البلد   . 2ةمن إقل

عفرع ال س المجلس الشعبي البلد إنهاء طرق  :الرا   مهام رئ

ة والمتمثلة في الوفاة أو  س المجلس الشعبي البلد وفقا للطرق العاد تنهى مهام رئ

ة   .الاستقالة أو انتهاء العهدة الانتخاب

ة  رها المشروع أخر ما تنهى مهامه بواسطة آل ة  ذ   .11/10في قانون البلد

                                                             
عن عدد نواب الرئیس حسب عدد المنتخبین إلا انھ لم ینص عن الحالات التي جاءت بالنسبة  11/10من قانون البلدیة  69ء في نص المادة لقد جا 1

المتعلقة  06/03/2013بتاریخ  580وقد جاءت ترقیة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة رقم ، مقعدا 43-19- 13للمجالس البلدیة المتكونة من 
  :نتداب المنتخبین المحلیین والعلاوات الممنوحة لھم على النحو التاليبشروط ا

 .مقعدا 13نواب بالنسبة للمجالس الشعبیة البلدیة ذات  03 -
 .مقعدا 19نواب بالنسبة  للمجالس الشعبیة البلدیة ذات 04 -
  .قانون البلدیةمن . 69ریثما یتم تعدیل المادة،مقعدا 43الس الشعبیة البلدیة ذاتنواب بالنسبة  للمج 06 -

  ، مرجع سابق 11/10من قانون رقم  67-66-64المواد  2
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ةانت :أولا الطرق العاد س المجلس الشعبي البلد    :هاء مهام رئ

الوفاة1 س :إنهاء المهام  ة التي تنهي بها مهام رئ وتعتبر الوفاة إحد الطرق العاد

ه المادة  س  .711المجلس الشعبي البلد هذا ما جاءت  حیث یترتب عنه شغور منصب رئ

ة استخلافه خلال  ام على أكثر حسب المادة 10البلد   .منه 65 أ

ة انتهاءإنهاء مهامه  2 اقي  :العهدة الانتخاب ا مثله مثل  اره عضو منتخ اعت

مجرد انقضاء العهدة، سنوات 5في المجلس الشعبي البلد المنتخبین لمدة  الأعضاء  ف

س  ة للمجلس البلد ینقضي عهد رئ ةالانتخاب لكن هناك ،المجلس الشعبي البلد الانتخاب

ة أجل د العهدة الااستثناء قد تمد عد نها ا  ة تلقائ قا لنص المادة ، سنوات 5نتخاب وذلك تطب

652                     .  

 2016من قانون التعدیل الدستور  110-107-104وذلك في حالة تطبی المواد 

س الجمهورة  المؤرخ ة الحالة الاستثنائ أوالاستقالة  أووالمتضمنة على التوالي حالة وفاة رئ

  .أو حالة الحرب

ا ة تلقائ ن تمدید العهدة الانتخاب م   .في هذه الحالات 

الاستقالة 3 س المجلس الشعبي البلد  :انتهاء مهامه  وتتمثل في تخلي رئ

إرادتهصراحة  ة  73وقد نظمتها المادة ، الشعبي البلد ن رئاسة المجلسع و من قانون البلد

س المجلس الشعبألزمت حیث  ي البلد المستقیل دعوة المجلس الشعبي البلد المادة رئ

م  ح الاستقالة  ،الاستقالة عن طر مداولة المجلسوتثبت هذه  استقالتهللاجتماع لتقد وتص

                                                             
یستخلف رئیس المجلس الشعبي البلدي المتوفى أو المستقیل أو المتخلي عن المنصب أو محل متبع (على أن  11/10من قانون  71تنص المادة  1

  )أعلاه 65المادة  أیام على الأكثر حسب الكیفیات المنصوص علیھا في) 10(قانوني خلال عشرة 
غیر أن العھدة الجاریة تمدد تلقائیا في حالة تطبیق المنصوص (فقرة أخیرة  16/10من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات  65تنص المادة  2

 ).من الدستور -107-110-104علیھا في المواد 
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تم إلصاق المداولة المتضمنة تثبیت سارة  المفعول ابتداء من تارخ استلامها من الوالي و

مقر البلد س المجلس الشعبي البلد    .1ةاستقالة رئ

ا س المجلس الشعبي البلدآل :ثان ة لإنهاء مهام رئ   :ات غیر عاد

س المجلس الشعبي البلد  ة جدیدة تنهي بها مهام رئ لقد اوجد المشرع الجزائر آل

عد م 74حیث جاء في نص المادة  اتمنه  س المجلس الشعبي البلد  خل عن منصب رئ

ام المستقیل الذ لم قا لأح ما هو محدد  73 المادة یجمع المجلس ط م استقالته أمامه  لتقد

  .في هذا القانون 

ع ام  س المجلس الشعبي البلد عن المنصب في اجل عشرة أ ات تخلي رئ  دیتم إث

ه  ا ستخلف في شهر من غ حضور الوالي أو ممثله و ة للمجلس  خلال دورة غیر عاد

ام المادة  قا لأح س المجلس الشعبي  متضمنةتلص المداولة ال 65مهامه ط ات تخلي رئ إث

ةالبلد عن المنصب  اب غیر مبرر لمدة ، مقر البلد ا عن المنصب الغ عد متخل كثر أو

علن ذلك من طرف المجلس الشعبي البلد   .2من شهر و

ه ودون أن یجتمع المجلس في جلسة انوفي حالة  ا قضاء الأرعین یوما من غ

قوم الوالي ة  عه استثنائ ابلإ بتجم ات الغ ام المادةو ،ث قا لأح  72 تم استخلافه ط

ضه وفقا ة 65 المادة فيللشرو المنصوص علیها  وتعو   .من قانون البلد

ة للتوقیف :الإقصاء -2 س البلد سب قرار الإقصاء تعرض رئ عة ال سبب و متا

المال العام أو  سبب جنحة لها صلة  ة  ابالقضائ ان م لأس الشرف أو أنه  حل مخلة 

ون هنا  حة و صفة صح ة  ة تحول دون استمراره في ممارسة عهدته الانتخاب تدابیر قضائ

صفة مؤقتة وذلك  ة المختصة إلىالتوقیف  م نهائي من الجهة القضائ ة صدور ح  ،غا
                                                             

اف عمار 1 م الإدار في الجزائر، بوض   21ص ، 2010،زائرالج، جسور للنشر والتوزع، التنظ
  383ص ، مرجع سابق، عمار بوضیاف الوجیز في القانون الإداري 2
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ة الموقوف ممارسة مهامه أ_إلا س البلد ستأنف رئ البراءة  م  نه في حالة صدور ح

ة قوة القانون من ، فیتحول التوقیف المؤقت إلى نهائيلإدانة ثبت اإذا  أما ،الانتخاب قضي  و

موجب قرار ثبت الوالي هذا الإقصاء    .1المجلس و

س المجلس الشعبي :لمطلب الثانيا ة علاقة رئ ة والخارج   الهیئات الداخل

ة  ة والقانون ة الواقع طر من الناح س المجلس الشعبي البلد هو المس إن رئ

اته من  والمستحوذ ات التي ینص علیها القانون وهذا ما سنحاول إث على أغلب الصلاح

  .خلال التطرق إلى ذلك

س المجلس : الأول  فرعال ةعلاقة رئ المصالح الداخل   الشعبي البلد 

الأمین العام: أولا   :علاقته 

ة في مادته  ة تنش الإدارة تحت 15أدخل قانون البلد شخص ة   الأمین العام للبلد

س المجلس الشعبي البلد ات التي حددها مرسوم  إلى الإضافة ،2سلطة رئ الصلاح

  3تنفیذ

قوم بتحضیر اجتماعات المجلس وتنفیذ مداولاته  -  .فهو 

س المجلس إشرافجلسات المجلس تحت  أمانةضمان  -  .رئ

ة الإدارةتنش وتنسی سیر المصالح  - ة للبلد  .والتقن

ة على  - ةممارسة السلطة السلم س البلد ة تحت سلطة رئ  .مستخدمي البلد

ة - س البلد ة تحت سلطة رئ  .ممارسة سلطة التعیین على مستخدمي البلد

                                                             
  مرجع سابق. 11/10من قانون البلدیة  44- 43المادة  1
  .مرجع سابق، 11/10من قانون  15المادة  2
 .المطبقة على الأمین العام للبلدیةیتضمن الأحكام الخاصة ، 13/12/2016المؤرخ في  16/320من المرسوم التنفیذي  13.14.15.16المواد من  3
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ة وضمان  - ات الانتخاب ةما یتكفل  بتسییر العمل  ،إحصاء المولودین في البلد

ة ة الخدمة الوطن طاق  .المعنیین بها حسب شرائح السن في إطار تسییر 

ة - س البلد ات التي  إن رئ اقتراح إلى منصب الأمین العام وفي البلد قوم  هو من 

فوق عدد  100.000تقل عن  ات التي  ة في البلد م الجماعات الإقل لف  نسمة والوزر الم

انها  ال 100.000س      .1نفسها نسمة وتنتهي مهامه حسب الإش

س البلد ستمدها من رئ التالي إنما نلاح هنا إن مهام الأمین العام  ة وتحت سلطته و

ة   .فهو المسیر الفعلي للبلد

ا  ة: ثان الهیئة التداول   :علاقته 

ة  إن ات المجالس والهیئات المنتخ ع صلاح د على توس ة تؤ النصوص القانون

ة مقراط اد الد ة وفقا للم ص دور الهیئات التنفیذ   .وتقل

ة ترتكز على ثلاثة عناصر منة المجالس المنتخ   :وان ه

اشر  -1 أن وحدهم أعضاء هذه المجالس هم منتخبون عن طر الاقتراع العام والم

ستمدون شرعتهم وتمثیلهم لكونهم أعضاء  ة لهذه المجالس  في حین أن أعضاء الهیئة التنفیذ

ة ابتداءً  ة من طرف زملائهم ، في هذه المجالس المنتخ ثم یتم انتخابهم في المرحلة الثان

ةأعضاء في الهیئة ا  .لتنفیذ

عترف  إن  -2 ة في تسییر الشأن العام المحلي إلاالدستور لا   .المجالس المنتخ

ة یتم عن طر  إن -3 ة ینفي صراحة على أن تسییر شؤون البلد قانون البلد

 .2التداول

                                                             
اف 1 ة ،عمار بوض   .222ص  ،مرجع ساب ، شرح قانون البلد
 .مرجع ساب، 11/10من القانون  52المادة  2
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مقراطي  ام التي جاءت بها هذه المواد تعتبر تكرسا لمبدأ د ات والأح وفي هذه الترتی

ةوهو أن الشأن المحل   .ي لا یخرج تسییره عن رأ المواطنین أو ممثلیهم في المجالس المنتخ

ات أصیلة لا ة هي صلاح ات المجالس المنتخ ن فان صلاح  إلىتحتاج  ومهما 

ة من  ض ات تفو ة هي صلاح ات الهیئة التنفیذ نصوص خاصة في حین أن صلاح

عض ا إلاالمجلس المنتخب  ات وتحت في حالة وجود نصوص خاصة تعطیها  لصلاح

ة المجلس   .رقا

ة النظرة لا إن ة من الناح منة المجالس المنتخ ة ولا نجد لها  ه قة المیدان س الحق تع

ة ة العمل   .تجسیدا من الناح

ة وعلى وجه الخصوص بید  ة للبلد ة فهمي بید الهیئة التنفیذ قة السلطة المحل وان حق

ة ال ة لأن في الجماعات المحل س البلد   .سلطة هي تجسید لمنط الرئاسةرئ

ه فان المجلس البلد هو مجرد غرفة لتسجیل الاقتراحات والتي   تنفیذها أو وعل

ة بإرادةتجسیدها مرت  س البلد یر من  وهذا ما، رئ التوازن في  إعادةیجعل أنه لابد من التف

سه ة بین الهیئتین للمجلس ورئ   .1السلطة المحل

ةعلاقته : الثاني فرعال   :المصالح الخارج

الوالي: أولا   :علاقته 

س المجلس الشعبي البلد والوالي تكاد تكون متشابهة  إن ل من رئ ات ومهام  صلاح

ل على مستو معین إن مثل الدولة والهیئة التي یرأسها ولكن  أن هناك قد  إلا، ل منهما 

ظهر ذلك في ل منهما و   :حدث تداخل في مهام 

                                                             
  .144اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ص ،بلعباس بلعباس 1
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حل مح - مهامهأن الوالي  امه  س المجلس الشعبي البلد في حالة عدم ق  .ل رئ

أمر بوقف تنفیذها وذلك  - س المجلس الشعبي البلد أو  للوالي أن یلغي قرارات رئ

ة  .حسب الحالات والشرو المحددة في قانون البلد

س المجلس الشعبي البلد والخاصة  إن - قوم بها رئ ات التنفیذ والتي  ل عمل

ة الوالي مخط البلد ة تكون تحت سلطة ورقا  .1للتنم

ة وإعدادالأول عن ض  المسؤولالوالي هو  إن - ة المحل   .2وانجاز مراسم التنم

س المجلس الشعبي  منة دور الوالي على دور رئ ظهر بوضوح ه ومن خلال ما سب 

مة  مظهر الموظف الخاضع للسلطة السل ظهر  ان  ثیر من الأح ، بل إنه في  البلد

س المجلس الشعبي البلد من ح اللجوء  ه رئ   .القضاء إلىللوالي، رغم ما یتمتع 

ا ة: ثان س الدائرة والمصالح التقن   :علاقته برئ

مات المعمول بها مساعدة الوالي في تطبی تنفیذ القوانین والتنظ س الدائرة    .3قوم رئ

ومة  الإضافة ةمجلس  وقراراتلائي، المجلس الشعبي الو  وقراراتإلى قرارات الح  الولا

  . على مستو 

ة  ة لتخفیف العبء عن الولا ة أو تقن أنها آل ر، تظهر الدائرة  ومن منطل ما ذ

  .وتكمل دورها

ظهر هذا  ات، إذ  سها مع مختلف رؤساء البلد ن العلاقة بین الدائرة من خلال رئ وإ

ظهر س الدائرة، الذ  أنهم مرؤوسین لرئ انا و ات  الأخیر أح مة في البلد سلطة متح

                                                             
، المتعلقة بلامركزیة اعتمادات الدولة الخاصة بالتجھیز والاستثمار لفائدة الولایات ج ر 09/08/1973بتاریخ  73/135من المرسوم  2دة الما  1

 .21/08/1973بتاریخ ، 67عدد 
2  Ben akezouh, la déconcentration en Algérie, thése de doctoratdélat- Alger 1978. P. 17   

  ، المتعلق بأجھزة الادارة العامة في الولایة وھي كلھا23/07/1994المؤرخ في  94/215المرسوم التنفیذي  من 10المادة  3
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ما هو الشأن للمرسوم  عض النصوص  ، 82/311ومداولاتها وقراراتها من خلال ما خولته 

س  زة تع ات جماعات لا مر ون هذه البلد أ في  مأبناء  إیرادوهو ما یتن ل  الإقل أولا وقبل 

ه   .2شيء مما یجعلنا نتساءل عن مصدر هذا النفوذ الذ یتمتع 

م ة أما ف ة فإنها تقدم آراء تقن ة وهي  استشارةا یخص المصالح التقن س البلد لرئ

ست ملزمة   .الضرورة ل
   

                                                             
 26/01/1982بتاریخ  4ر عدد .، یحدد صلاحیات رئیس الدائرة ج23/01/1982، المؤرخ في 82/31مرسوم  1
  49.ص. 2015/2016.،ةالطاھر مولاي، سعید. شھادة الماستر، جامعة دجلیل محمد، المركز القانوني للوالي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل  2



 

  

  

  

  

  : الفصل الثاني
س المجلس الشعبي البلد ات وحدود رئ   صلاح
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  صلاحیات وحدود رئیس المجلس الشعبي البلدي :الفصل الثاني

ه ة  ل شيء ممثل البلد ة هو قبل  س البلد ة والتي تمثل إن رئ زة قاعد یئة لامر

سي لصلاحیته س ،الجزء الرئ مهام ل ام  ات وتطلب منه الق ولكن الدولة تخوله صلاح

ة فحسب بل لصالح العام مة ، لصالح البلد ة خاضعا للسلطة السل س البلد مما یجعل رئ

  .للوالي

ات واسعة ة وهي صلاح ستمدها من قانون البلد ات  و من جهة فه،وان هذه الصلاح

ة والمسیر لمصالحها س الجهاز التنفیذ للبلد   .رئ

س هیئة المداولة والمنظم لعمله والمنس ) أ المجلس البلد( والمدیر لمالیتها وهو رئ

ه مشارع المداولات ومقترح  عرض عل لنشا لجانه والمشرف على اجتماعاته وهو الذ 

  .1جدول الأعمال

س  ات رئ المجلس الشعبي البلد لا نجدها فق في قانون ومن المفید أن صلاح

ة بل في قوانین عدیدة   .البلد

س   ات رئ ة ما في الأمر أن القانون البلد فصل في جوانب عدة من صلاح غا

  .2المجلس الشعبي البلد

اسم  انا  س المجلس الشعبي البلد أح في یتصرف رئ سبب ظاهرة الازدواج الوظ و

انا أخر  ة وأح وتوزع هذه الاختصاصات على عدة مجالات نتساءل في ، اسم الدولة البلد

ة اره ممثلا للبلد اعت حث الأول اختصاصاته  حث الثاني نتطرق إلى ،الم وفي الم

اره ممثلا للدولة اعت   .اختصاصاته 

                                                             
س المجلس الشعبي البلد، جلول شیتور 1 ز القانوني لرئ ة ، المر ضر، مجلة العلوم الإنسان رة، جامعة محمد خ   .2002، 3عدد، س
اف 2 ة ، عمار بوض   213.ص، نفسهمرجع ، شرح قانون البلد
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حث الأول س المجلس الشعبي البلد: الم اره ممثلا  اختصاصات رئ اعت

ة   للبلد

س المجلس ثیرة ومتعددة سواء  یتولى رئ ة مهام  اره ممثلا للبلد اعت الشعبي البلد 

ة وهذا ما سنتناوله في مطلب أول التسییر الإدار  التسییر الإدار أو المالي للبلد تعلقت 

  .وفي مطلب ثاني التسییر المالي

  التسییر الإدار اختصاصاته في مجال  :المطلب الأول

ة صلاح س المجلس الشعبي البلد لقد جاء في قانون البلد ثیرة لرئ ات واسعة و

ه والتي سنتطرق  تجلى ذلك في المهام المنوطة  ة الجدیدو   .إلیها وف قانون البلد

ةورئاسة  تمثیل . :الأولفرع ال     :البلد

ة ورئاسة المجلس الشعبي البلد س المجلس الشعبي البلد وفقا ، 1تمثیل البلد قوم رئ

ة والاحتفالات من  77لنص المادة  ع التظاهرات الرسم ة في جم ة بتمثیل البلد قانون البلد

ة م التشرع ع المراس قا لنص ، وجم ة ط ل المجالات الإدارة والمدن ة في  مثل البلد ما 

ال المنصوص علیها في  78,772المادة  احترام الشرو والأش ة وذلك  من قانون البلد

ة م ة والتنظ ة أو مدعى علیها ، السارة النصوص التشرع مثلها أمام القضاء مدع ما 

ة 82لتطبی نص المادة  قا لنص المادة ، من قانون البلد ه ط من  84إلا انه یتعین عل

ة في حالة تعارض مصالحه ة أو وجه أو أصوله أو  قانون البلد ة مع مصالح البلد الشخص

ع لا أن  صفته و عة أو  ا آخر غیر ر فروعه إلى الدرجة الرا سه ین المجلس البلد منتخ ئ

ة ن له أن یتولى ، أحد أعضائه لتمثیل البلد م سواء أمام القضاء أو عند إبرام العقود ولا 

ا المتنازع فیها ، تنفیذ قرارات ناجمة عن المداولة ع القضا ة في جم ح له تمثیل البلد ولا 
                                                             

 .234ص ، 2011،مطبعة صخري بباتنة، 1ط ، 12،نون الاداريالقا، قصیر مزیاني فریدة 1
  .مرجع نفسھ، 11/10من قانون البلدیة  78.77المادة   2
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موضوع المداولة صفته ممثلا ، ذات الصلة  ع التصرفات التي ما له  ام بجم ة الق للبلد

ة الإضافة إلى تمثیل البلد قا لنص المادة ، تهدف للمحافظة على الأملاك والحقوق  فانه وط

س المجلس الشعبي البلد بهذه الصفة رئاسة المجلس  791 عهد لرئ ة  من قانون البلد

ة في اختصاصه وإعداد  الشعبي البلد واستدعاء البلد للاجتماع وعرض المسائل الداخل

ذلك تنفیذ مداولات المجلس الشعبي البلد   .مشروع جدول الأعمال والدورات وترأسها 

ة اته في صلاح: نيالثافرع ال شر   تسییر الموارد ال

ة على  س المجلس الشعبي البلد السلطة السلم ة وعلى  إدارةمارس رئ البلد

  .2مستخدمیها والتعیین

مات المعمول بهافهو بهذه الصفة له صلا ة التوظیف وفقا للقوانین والتنظ والمتمثل ، ح

المتضمن القانون الأساسي  20/09/2011المؤرخ في  11/334في المرسوم التنفیذ رقم 

موظفي  ةالجماعات  إدارةالخاص  م  19المؤرخ في  08/05رقم  3والمرسوم التنفیذ الإقل

ارات والمتضمن القانون الأساسي الخ 20084ینایر العمال المهنیین وسائقي الس اص 

س المجلس الشعبي البلد ل أنما ، ابجوالح قرار  رئ ة الأعضاء  تعیین اللجنة المتساو

قا للمرسوم   .منه ط

س المجلس  ات التعیین ألا وهو رئ وأن رئاسة اللجنة ترجع إلى السلطة التي لها صلاح

ا ذات ا ع المهني التي تهم الموظفین لمدة الشعبي البلد والتي تختص بجمع القضا لطا

  :ثلاث سنوات وتختص على وجه الخصوص

ار أو التأهیل المهني - ة عن طر الاخت  .الترق

                                                             
  مرجع نفسھ، 11/10من قانون البلدیة 79المادة  1
  .مرجع سابق،  10/11من قانون ا 125المادة  2
موظفي المتضمن القانون الأ، 2011-09-20المؤرخ في  11/334مرسوم تنفیذ رقم  3 ةالجماعات  إدارةساسي الخاص  م   .الإقل
ارات والحجاب، 2008ینایر  19المؤرخ في  05-08مرسوم تنفیذ رقم  4 العمال المهنیین وسائقي الس   .المتضمن القانون الأساسي الخاص 
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ة في الدرجات -  .الترق

 .التثبت -

  .التأدیب من الدرجة الثالثة -

ا ة والتي تتم وجو س البلد ة تحدید اللجنة على عات رئ خلال أرعة  وتقوم مسؤول

عد انتهاء فترة ، یوم على الأقل قبل انتهاء عهدتها 15كثر و أشهر على الأ وتعد تصرفاتها 

مة الأثر اطلة وعد ة  ة ، العضو ة في اللجنة المساو ن تمدید فترة العضو م ألا أنه استثناءا 

ة عد موافقة السلطات الوص   .الأعضاء إلى ستة أشهر 

س المجلس الشعبي البلد صلا ة إعداد المخط السنو ما أن القانون خول لرئ ح

ة في التسییر شرة وذلك لضمان الفعال   .لتسییر الموارد ال

ات :لثالثا فرعال   :في مجال البناء والعمرانه صلاح

س المجلس الشعبي البلد اختصاصات متعددة في هذه المجال ففي مجال ، مارس رئ

امل ترابها ة سلطة على    إلى تحدید الأملاك العقارة حیث تهدف ، التهیئة والتعمیر للبلد

ة للتهیئة  اسة الوطن اد وأهداف العامة للس ل هذا وف لاحترام م وأدوات التدخل و

ه العقار  التوج ة وقد صدر في هذا المجال قانون الأول الخاص  قانون رقم ، العمران

ه العقار والثاني قانون رقم  1990نوفمبر18بتارخ  90/25 التوج بتارخ  90/29المتعل 

سمبر01 التهیئة والتعمیر 1990د   .المتعل 

ة البلد ما یتعل  ه العقار ف   :ومما جاء في قانون التوج

مها - ة ملزمة بجرد الأملاك العقارة الواقعة داخل إقل  .1البلد

                                                             
ه العقار  ،1990نوفمبر18المؤرخ في ، 90/25من قانون  38المادة  1 التوج  .المتعل 
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م شهادة الجنازة - ة الح في تسل س البلد   .1لرئ

  :وهما ما أن قانون التهیئة والتعمیر حدد أداتین للتعمیر

ات واسعة منها: المخط التوجیهي للتهیئة والتعمیر -  .وهي صلاح

شغل الأراضي -  .2مخط 

ما جاء الإضافة  اته   للتأكد من احترام 11/10في قانون إلى ذلك فانه من صلاح

صات الأراضي وقواعد استعمالها    . تخص

قة البناءات ذات العلاقة برامج التجهیز و  - ة  مطا نالشهر على مراق  .الس

ة - نات الهشة غیر القانون افحة الس ام في مجال م  .3السهر على احترام الأح

س المجلس الشعبي البلدالتسییر ال :المطلب الثاني   مالي لرئ

ال إن صفته آمرا  لف  س المجلس الشعبي البلد م ة المجلس  صرفرئ تحت مراق

ة  ا  الإدارةورقا   :4ما یليالعل

دارتهاالحفا على أموال الب - ة وإ  .لد

ة - ة ، تسییر إیرادات البلد ة المحاس النفقات ورقا الصرف الخاص  تحرر الأمر 

ة  .البلد

برام عقود الإیجاز -  .عقد الصفقات وإ

ة أمام القضاء -  .تمثیل البلد

سقو الأجل القانوني - اقتطاع التقادم أو  ل الإجراءات المتعلقة  ام   .الق

 .الدفعمنح سندات المداخیل و حوالات  -

                                                             
  .المتعلق بالتوجیھ العقاري 90/25من قانون  40المادة  1
  ) 26ر عدد .ج( المحدد لإجراءات إعداد مخطط التوجیھ والتعمیر والمصادق علیھ  28/05/1991المؤرخ في  91/177مرسوم تنفیذي رقم  2
 ) 26ر عدد ،ج( دق علیھالمحدد لإجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصا 28/05/1991المؤرخ في  91/178مرسوم تنفیذي رقم . 
المحدد لكیفیات تحضیر شھادة التعمیر ورخصة التجربة وشھادة المطابقة ورخصة الھدم  28/05/1991المؤرخ في  91/176مرسوم تنفیذي رقم   3

  . وتسلیم ذلك
 .2003الطبعة ، الجزائر، نشردار القصبة لل،تسییرالاعتلال العجز والتحكم الجید في ال، أموال البلدیات الجزائریة، الشریف رحماني 4
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ة - ر مداخیل البلد ادرات لتطو ل الم  .1اتخاذ 

ما یلي قة  ن التطرق إلى أهم الوظائف السا م   :و

ة :الأول فرعال ة البلد   تسییر میزان

ه إلى  ة وتحضیر ونتطرق ف ةبن ة المیزان ة وتنفیذها بن   .المیزان

شخص معنو عام ة  ة مستق: إن البلد   .لة بهافبهذه الصفة لها ذمة مال

ة مجموع ( :03المادة  قة التي تقدر للسنة المدن ة عي الوث والنفقات  الإیراداتالمیزان

ص  روالاستثماالتسییر  الخاصة الرأسمال وترخ ومنها نفقات التجهیر العمومي والنفقات 

ة  176وقد حدد المادة ، 2بها ة هي جدول تقدیرات  11/10من قانون البلد ة البلد أن میزان

ة الإ سیر المصالح البلد سمح  دارة  ص وإ ة وهي عقد ترخ ة للبلد یرادات والنفقات السنو

  .)..وتنفیذ برنامجها للتجهیز والاستثمار

ة وهي  ة للبلد النفقات والإیرادات السنو شف توقعات خاص  ة  ة البلد وتعتبر میزان

ة و  السیر الأفضل لمصالح البلد سمح  ص وتسییر  ضا جدول ترخ ةأ   .3منه المیزان

ملة له :عمل منظم  .أ  ة والنصوص الم زادة على أنها ، لأنها تخضع لقانون البلد

ة م ة وتنظ ام شرع ت علیها وتنفیذها لأح مها وإعدادها والتصو  .تخضع في دورتها وتقد

ل شيء أن تقوم بإعداد برنامج تقدیر  :عمل تقدیر   .ب  ة قبل  غي على البلد  ین

ةأ معر ، )مستقبلي( ل سنة مال ة    .فة الموارد والنفقات في بدا

                                                             
    مرجع سابق . 11/10القانون 10فقرة  82المادة  1
 35ج ر ، عدد ، المتعلق بالمحاسبة العمومیة، 15/08/1990المؤرخ في  90/21قانون رقم  2
  . 20ص ، مرجع ساب، الشرف رحماني 3
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ة الخ الأعمال الواجب انجازها وفقاوعلى هذا الأساس فإنها تحدد نظام الأولو  اص 

عها الاستعجالي ولضرورتها   .لطا

صي .ج      والإیراداتالمجلس الشعبي البلد یبث في مسائل النفقات  إن :عمل ترخ

ا قضي مما یراه مناس ات التسییر العمومي المحلي. رخص بذلكأ ی، و تلزم ، وأن متطل

قه  خضع تحق ة متوازنة و انجاز میزان ة  ة هي إلىالبلد اد أساس   :1خمس م

ة  .أ  ا لمدة سنة ):regle de tannualite( مبدأ السنو ع وذلك ، وهي عملا ترق

ة ة الضر جانفي  01( 187شهر المادة  12لأن هذه الأخیرة تقطع لمدة . موجب مبدأ سنو

ة  سمبر من نفس السنة 31إلى غا  ).د

ة   .ب  ون قبل  ):regle de lanteuorite(مبدأ القبل ة  أ أن عداد المیزان

ة تنفیذه وفي وقت لا تكون فیها الموارد معروفة ة أ قبل بدا ة المعن ة السنة المال  .بدا

قة ت والإیراداتل النفقات  :)la regle de lunite(مبدأ الوحدة   .ج  ظهر في وث

ة  ضمن رقا ة مما  ة الموجهة لمجلس المداولةوحیدة هي المیزان ة المعلومات المال  .وشفاف

وتعد أهم قواعد  :) la regle de l equilitione budgetaire( مبدأ التوازن   .د 

ة وهنا ون المستقبل المالي للجماعة المحل ة وعلى ألا  للمشاكل (  التسییر المستقبلي للبلد

ة متوازنة، )والعراقیل ساو مجموع ( ومفاد هذه القاعدة أن تكون المیزان مجموع الإیرادات 

 ).النفقات

ةتحضیر    .ه  ة  :المیزان ة من  90/08لقد أنا قانون البلد إعداد المیزان

عرضها على المجلس  قترحها و حیث  س المجلس الشعبي البلد لوحده  اختصاص رئ

ت انة هامة للأمین العام المادة 11/10قانون ولكن ، للمناقشة والتصو ) 180( أعطى م

                                                             
ة في الجزائر من الطرح القانوني والمم، ةآس رحمو  1 ة البلد ةاستقلال ة ، ارسة العلم ورو ة واد السمار و رة ، 2011- 2005دراسة حالة بلد مذ

ةتخصص الجماعات ال، للحصول على شهادة الماجستیر   .145.144ص ،جامعة الجزائر، 2013-2012، محل
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فه إعداد  س المجلس الشعبي البلدبتكل ة تحت سلطة رئ ذا المادة ، مشروع المیزان  16و

ام الخاصة  2016 ربمسد 13بتارخ  16/320ن مرسوم تنفیذ م 14فقرة  المتضمن الأح

ة قة على الأمین العام للبلد  .المط

ة من قبل الأمین العام عد إعداد مشروع  س المجلس الشعبي البلد المیزان قدمه رئ

ه وتواف ،1إلى أعضاء المجلس الشعبي البلد للمصادقة علیها ت عل أ التداول والتصو

ة   .علیها السلطة الوص

ة قبل  ة الأول ت على المیزان تم التصو ة التي تسب تنفیذها 31/10و   .من السنة المال

ة ت علیها من قبل  أما المیزان ة فیتم التصو ة التي  15الإضاف یونیو من السنة المال

ا ومادة مادة، تنفذ فیها ا ا  ا صوت على الاعتمادات    .و

لات من مادة إلى مادة داخل نفس و   س المجلس الشعبي البلد إجراء تحو ن لرئ م

موجب مقرر و  اب    .جدیدةدورة  انعقادجرد مالمجلس الشعبي البلد  خطرال

ل الاعتمادات الم ن تحو م ص خاصقما أنه لا    .یدة بتخص

ارة ة غیر المتوازنة أو التي تدرج فیها النفقات الإج ن المصادقة على المیزان م   .ولا 

ة غیر متوازنة فان الوالي یرجعها  وفي حال صوت المجلس الشعبي البلد على میزان

ملاحظات خلال  ة الذ یخضعها لمداولة یوم على استلامه 15مرفقة  س البلد ا إلى رئ

ام ة للمجلس الشعبي البلد خلال عشرة أ   .ثان

ة مجددا ، ذار المجلس الشعبي البلد من الواليعیتم إ  ون دإذا صوت على المیزان

ارة   .توازن أو لم ینص على النفقات الإج
                                                             

 182التصویت وكذلك المادة  على 181في حین تنص المادة ، تنص على المصادقة على المیزانیة،  11/10ف من قانون البلدیة رقم / 180المادة  1
ولو أن مصطلح للمناقشة أو التداول  ادقةحبذا لو استعمل المشرع مصطلح واحدا بالتصویت أو المص، من نفس القانون 183وكذلك الأمر في المادة 

 .والتصویت ھو الأقرب للصحة لأنھ عادة المصادقة تأتي من ھیئة أعلى
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ة ضمن الشرو المنصوص علیها في ت على المیزان ذا لم یتم التصو هذه المادة  وإ

ام التي تلي تارخ  ة أ ورة  الأعذارخلال أجل ثمان االمذ ة تلقائ ض المیزان   .أعلاه 

  ة   :تنفیذ المیزان

ة ة العموم ات تنفیذ المال ة من عمل ة هي عمل ة تنفیذ المیزان فالقاعدة هنا هي ، عمل

ام بتحصیل الإیرادا النفقات، ت وتنفیذهاالق ام  ة ،)فقاتتنفیذ الن(ثم الق س حساب المیزان  ع

ة التحضیر( ل(ساب النفقات ثم حساب الإیرادات فالقاعدة هي ح) عمل  )أ مصدر التمو

ام بتحصیل الإیرادات وتنفیذها ثم حساب النفقات لابد منبوق رة الق معرفة  ل التطرق إلى ف

لف ةب اقانون ینالأشخاص الم ة تنفیذ میزان   .البلد

الصرف  -1 س المجلس  11/10من قانون  81صت المادة لقد ن :الأمر  على رئ

الصرف ة وهو الآمر  ة البلد   .                          الشعبي البلد ینفذ میزان

ة  231وعرفت المادة  ة العموم  1990 أوت 15المؤرخ في  90/21من قانون المحاس

الصرف على أنه  ة وتص(الأمر  ات دین لهیئة عموم فیته والأمر ل شخص مؤهلا لإث

  ).بدفعه

ة وهو معین  الخزنةعتبر أمین  :2المحاسب العمومي -2 هو المحاسب العمومي للبلد

الدفع  التحصیل وفي مجال النفقات  قوم في مجال الإیرادات  ة و المادة (من قبل وزر المال

ة ) 33 ة العموم ة من طرف السلطة  90/21من قانون المحاس عد المصادقة على المیزان

ة التنفیذ والمتمثل في تحصیل الإیرادات وصرف  عمل س المجلس الشعبي  قوم رئ ة  الوص

ة المیزان  .النفقات حسب التقدیرات المسجلة 

                                                             
  .هالمرجع نفس، 21-90من قانون  23المادة 1
  .103ص، المرجع نفسه، الشرف رحماني 2
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س المجلس الشعبي البلد سندات التحصیل  المتعلقة  :تحصیل الإیرادات  .أ  صدر رئ

ة للتكفل به ، ا وتحصیل الإیراداتمختلف الحقوق والرسوم والضرائب إلى أمین خزنة البلد

انات اللازمة ل الب تضمن  ون سند التحصیل مؤسسا و جب أن  للتعرف على المدین  و

 .واقتطاع الدین

  تمثل في  : تنفیذ النفقات  :و

وهو الأمر  ،نشوء الالتزام اتجاه الغیر إلىوهو التصرف الذ یؤد  :الالتزام -1

ون    :الذ یثبت نشوء الدین وقد 

ام بتصرف قانوني أد  :التزام قانوني - م نشوء ا إلىوهو الق عقد صفقة أو ح لالتزام 

مي  و،قضائي  ).العمال أجور( قانوني أو تنظ

ة الناتجة عن التزام القانوني:1التزام محاسبي - ص اعتمادات للعمل   .وهو تخص

ة -2 قاعدة أداة الخدمة :التصف عبر عنها  وهي التحق من وجود الدین وتم ، و

مات مثل التنسی في  تحدیده وض قوانین وتنظ ات المنصوص علیها  مبلغه ماعدا العمل

 .عقد الصفقة والتي تخضع لشرو خاصة

ة  20وقد نصت علیها المادة    .90/21من قانون المحاس

ح للنفقات  ة وتحدد المبلغ الصح التحقی على أساس الوثائ الحساب ة  تسمح التصف

ة   .العموم

الصرف -3 ون  :الأمر  س المجلس الشعبي البلد  و بإصدار حوالة الدفع من قبل رئ

الصرف لفائدة المدین وهو موجه للمحاسب  مثل الأمر  ، من أجل الدفع) أمین الخزنة(و

عتبر تارخ  الصرف ونصت المادة  15/03و آخر اجل للأمر  ة  من  21من السنة الموال

                                                             
خصیة لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یتجاوز الالتزام الاعتمادات المقدرة والمصادق علیھا وإذا حدث ذلك یتحمل الآمر بالصرف المسؤولیة الش 1

 ).21/07/1997بتاریخ  268/97مرسوم تنفیذي ( -والمالیة
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ة على أن ة العموم الصرف أو تحرر الحوالات  (قانون المحاس الذ  الإجراءعد الأمر 

ة ه دفع النفقات العموم موج  ).أمر 

الدفع -4 لعب المحاسب هنا دور بوهو إجراء یتم بواسطته إ :الأمر  راء الدین العمومي و

ه التأكد من ة النفقة ولذا یجب عل ة قانون  :مهم في مراق

ة للقوانین المعمول بها .1 قة العمل  .مطا

العرف أو المفوض له صفة .2  .الأمر 

ة النفقات .3 ات تصف ة عمل  .شرع

 .توفیر الاعتماد .4

 .تبرر أداة الخدمة .5

 .الدیون لم تسق أجالها أو أنها محل معرضة .6

ع الا .7  .ي للدفعبرائالطا

ة من قانون ا 22وقد تنص علیها المادة  ة العموم عد الدفع (على أن  90/21لمحاس

ه إج موج   ).راء الدین العموميالإجراء الذ یتم 

ة س المجلس الشعبي البلد مجبرة على ، إضافة إلى المیزان ة عن طر رئ فان البلد

تثمین ممتلكاتها على والسهر على الرفع من إیراداتها مع العمل على خل جو ملائم لكل 

ة ة لصالح خزنة البلد   .سبل الاستثمار المنتهج الذ بوسعه زادة الموارد المال

ة :الثانيرع فال   الصفقات العموم

المال العام وحقوق الخزنة العامة من جهة وتعلقها  ة صلة  ان للصفقات العموم لما 

ة  ة أو الإدارة المرفق مشارع الدولة أو الجماعات المحل ع التنمو سواء ما تعل منها  الطا

  .من جهة أخر 
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ة س المجلس الشعبي البلد ومسؤول ة رئ عنها والتي قد تصل إلى  ونظرا لصلاح

ة عة القضائ    1المتا

قوم بإبرام  6و 5 ةر قفلا 81وقد نصت المادة ة  س البلد ة على أن رئ من قانون البلد

مناقصات الأشغال وحسن تنفیذها ام  المتعل  11/10من قانون  189والمادة  ،الصفقات والق

ة   .البلد

ة لما لها من دو  ر الصفقة العموم عرض على ذ ننا إذ  ة وإ ة المحل ر في تحقی التنم

ة من جهة أخر  س البلد وسوف نتطرق إلى أهم الخطوات ، وخطورتها من جهة ودور رئ

س المجلس الشعبي البلد في هذا المجال ة إلى سلطة رئ   .التي تمر بها الصفقة العموم

ة  . أ   :مراحل إعداد الصفقة العموم

ة في مفهوم الت تو ة هي عقود م مقابل مع شإن الصفقة العموم ه وتبرم  رع المعمول 

ة حاجات  متعاملین اقتصادیین وف الشرو المنصوص علیها في هذا المرسوم لتلب

وقد حدد المشرع الحد ، 2المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات

ساو المبلغ التقدیر لحاجات المصلحة المتعاقد  ة  ملیون دینار  12الأدنى للصفقة العموم

قل عنه للأشغال أو اللوازم و ا  تقتضي ملایین دینار للدراسات أو الخدمات لا 6أو  وجو

ا ة وجو س المجلس الشعبي البلد ، إبرام صفقة عموم ن لرئ م ما تجدر الإشارة هنا أنه 

موجب مقرر  ةمعلل أن یرخص  ة تنفیذ خدمات قبل إبرام الصفقة العموم  للشروع في بدا

رسال نسخة من هذا المقرر إلى سلطة ض  وذلك حسب شرو الاستعمال الملح وإ

ة ة العامة المال ضات المرف العام و المفتش ة وتفو   .الصفقات العموم

                                                             
 .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 16/09/2015في  المؤرخ 15/247من مرسوم رئاسي  02  1
 
 .، مرجع سابق 15/247من مرسوم الرئاسي  02المادة  2
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اتخاذ  ة التحضیر الأولي وذلك  عمل لف قانونا  س المجلس الشعبي البلد م إن رئ

التاليحملة من الإجراءات لجعل المشروع ناضجا وقابل لل   : تنفیذ وهي 

حدد مح الدراسة -  .مخط 

ة للمشروع جدو دراسة ال -  .الاقتصاد

 .دراسة التأثیر على المح -

ة  جیودراسة  - ة للقطعة الأرض  .انجاز المشروع علیهاالمزمع تقن

ةدراسة ال - ة قبل أشغال الهندس  .للمشروع والمتعلقة أساسا 

 .دراسة مشروع التنفیذ -

ة لانجاز المشروعتوفر الاعتمادات ال -  .مال

ذلك قبل الإعلان على المشروع ضرورة تحضیر دفتر     شر  الشرو والمصادقة  و

س المجلس الشعبي البلد عادة علیها ة والتي یرأسها رئ     1.من لجنة الصفقات البلد

ة  . ب  :إجراءات إبرام الصفقات العموم

اد  عتمد على الم ة یجب أن   05التي جاءت بها المادة إن إلزام الصفقات العموم

  .75/247من قانون الصفقات 

  ة ة  :مبدأ العلان شتر في الإدارة أن تعلن طلب العروض في الصحف الیوم ف

سعى الأشخاص المعنیین ، الأخر  والإشهار الإعلانالمشهورة و وسائل  ع و علم الجم حتى 

ة ان ة والمنافسة إم  .2المشار

  عرض الصفقة على أكثر عدد من  إلىدأ یهدف هذا المب :مبدأ المنافسة

ا للحصول على أفضل العروض إلزامالمتعاملین قبل   .العقد سع

                                                             
 مرجع ساب. 15/247من مرسوم  174المادة  1
س، النشا الإدار ، القانون الإدار ، سعید بوعلي وآخرون  2 ضاء، دار بلق   .128ص  ،2016، 2،الجزائر، الدار الب
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  ین  :مبدأ المساواة بین المتنافسین ع المشار عامل جم قصد بهذا المبدأ أن 

ة قانونا وفعلا ومثال سمح لأحد المتنافسین  هفي طلب العروض ومعاملة متساو أن لا 

ة المتنافسینالاطلاع على ملف ط ق ة یتم  إبراموان . لب العروض دون  الصفقات العموم

ل القاعدة العامة أو وقف إجراء التراضي وهو  ضف لإجراء طلب العرو و  ش الذ 

تم طلب العروض بإحد ، 1الاستثناء ا و ا أو دول ون وطن ن أن  م إن طلب العروض 

ة  :الطرق التال

م :طلب العروض المفتوح  - قدم هو إجراء  ن من خلاله أ مترشح مؤهل أن 

 .تعهدا

ا طلب العروض المفتوح مع اشترا قدرات  - ه لكل  :دن سمح ف هو إجراء 

عض الشرو المرشحین ا الذین تتوفر فیهم  المؤهلة التي تحددها المصلحة المتقاعدة  الدن

م تعهد قا قبل إطلاق الإجراء بتقد  .مس

ةهو إجراء لاست :طلب العروض المحدود  -  ون المترشحون الذین تم، شارة انتقائ

م تعهد يانتقاؤهم الأول ن وحدهم لتقد  .من قبل مدعو

قة  - ار مخط :المسا ضع رجال الفن في منافسة لاخت أو مشروع  هي إجراء 

ة أو  مصمم ة تشمل جوانب تقن ة لبرنامج أعده صاحب المشروع قصد انجاز عمل استجا

ة خ ة أو فن ة أو جمال  .2اصةاقتصاد

ص الصفقة لمتعامل واحد دون الدعو  ءالاستثناوهو  :التراضي  - تم بتخص و

ة ل لین هما، 3إلى المنافسة الش ون التراضي في ش  :و

                                                             
 مرجع ساب. 75/247من مرسوم رئاسي  45إلى  42.40.39المواد  1
 .مرجع سابق 75/247من مرسوم  47المادة  2
 مرجع سابق 75/247من مرسوم  41المادة   3
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س - ه المصلحة المتعاقد  :التراضي ال العقود في  لإبراموهو إجراء تلجأ إل

  .من المرسوم الرئاسي 49المحددة في المادة  الحالات

ة احتكارة أو  إلاون تنفیذ الخدمات عندما لا  .1 على ید متعامل اقتصاد وحید وضع

ة حقوق حصرة أو ة  لحما ة وتوضح الخدمات الفن ة أو فن ة أو ثقاف ارات تقن لاعت

ة موجب قرار مشترك من وزر الثقافة ووزر المال ة   .والثقاف

و ملكا للمصلحة في حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر یهدد استثمارا أ .2

في  یتعرض له ملك أو استثمار قد یجسدالمتعاقدة أو الأمن العمومي أو خطر داهم 

ة. المیدان سعه التكیف مع احال إجراءات إبرام الصفقات العموم شر أنه لم ، ولا 

ة لحالة الاستعجالن  وأن لا ، في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسب

 .ت للمماطلة من طرفهاتكون نتیجة مناورا

ة .3 ان الأساس ن مستعجل مخصص لضمان توفیر حاجات الس شر أن ، في حالة تمو

ظروف الاستعجال لم تكن متوقعة ولم تكن نتیجة مناورات للمماطلة من طرف 

 .المصلحة المتعاقدة

عا استعجال .4 تسي طا ة و ن ة و مشروع ذ أولو ولم تكن متوقعة  اعندما یتعل الأمر 

ن المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها وفي هذه الحالة م

ة  ة  لإبرامیخضع إلى هذه الطرقة الإنسان قة  إلىالصفقات العموم الموافقة المس

فوق عشرة ملاییر دینار إذلمجلس الوزراء  ساو أو  والى الموافقة ، ان المبلغ 

قة  رومة اجتماع مجلس الح أثناءالمس قل عن المبلغ الساب الذ ان المبلغ   .إذ 

ة للإنتاج .5 ة الإنتاج أو الأداة الوطن في هذه الحالة یجب أن ، عندما یتعل الأمر بترق

ة إلى الموافقة  ة في إبرام الصفقات العموم یخضع اللجوء إلى هذه الطرقة الاستثنائ

ان مبلغ الصف ومة إذ  قة أثناء اجتماع مجلس الح ور المس قل عن المبلغ المذ قة 

قا  .سا
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ع صناعي أو تجار  .6 ة ذات طا مي مؤسسة عموم منح نص تشرعي أو تنظ   عندما 

ة مهمة الخدمة العموم ام   .ح حصرا للق

عد الاستشارة - ضا مصلحة1:التراضي  عد الاستشارة  إلىالمتعاقد   تلجأ أ التراضي 

ة الملائمة تو ل الوسائل الم ة وذلك في، 2و  :الحالات التال

ة  -1 علن عدم جدو طلب العروض للمرة الثان  .عندما 

عتها اللجوء   -2 في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طب

ضعف مستو ، إلى طلب العرض موضوعها أو  ة هذه الصفقات  وتحدد خصوص

ع السر للخدمات الطا  .المنافسة أو 

ة في الدولةفي حالة صفقات الأ  -3 اد ة الس اشرة للمؤسسات العموم عة م  .شغال التا

عتها لا تتلائم مع آجال   -4 انت طب انت محل فسخ و في حالة الصفقات الممنوحة التي 

 .طلب العروض الجدیدة

ومي  -5 ه التعاون الح ات المنجزة في إطار استراتیج  إطارأو في ، في حالة العمل

لا التمو ة تتعل  ات ثنائ ازةاتفاق ة أو  ت الامت ل الدیون إلى مشارع تنمو وتحو

ات ن ، ه م ورة على ذلك وفي هذه الحالة  ل المذ ات التمو عندما تنص اتفاق

المصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني فق في حالة 

 .الأولى أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخر 

الغها جد الإشارة تو  ص المشارع التي تقل م ات تخص ف حدد  هنا أن المشروع لم 

ة للأشغال واللوازم و 12عن  النس ملیون دینار للدراسات والخدمات  6ملیون دینار 

ةو  ر أنها لا تخضع وجوب لإجراءات إبرام الصفقة العموم . الخدمات لإجراءات معینة ونذ

س المجلس الشعبي البلد أ قة التي تقل عن سند ن حیت أنه لرئ ة السا المعاملات المال

ة ة لجنة الصفقات العموم   .مبلغ الصفقة و دون أن تخضع لرقا
                                                             

  .مرجع سابق 75/247من مرسوم  51المادة  1
 .130ص ،مرجع نفسھ  سعید بوعلي وآخرون،   2
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م العروض مرحلة. ج   :تقد

س المجلس الشعبي البلد تضع    عد الإعلان عن طلب العروض من قبل رئ

  .1ن المرسومم 64المصلحة المتعاقدة دفتر الشرو والوثائ المنصوص علیها في المادة 

ال المصلحة المتعاقدة عروض المتعاملین تقوم بتسجیلهم وترقیتهم حسب  عد استق و

اتهم ة . ترتیب جدول طل س البلد حدثها رئ م العروض والتي  ثم تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقس

على مستو المصلحة المتعاقدة وتقدم فتح الأظرفة وتحلیل العروض والبدائل والأسعار 

قا لنص المادة ، 2لمنحة الصفقة نحسن العارضیوصولا لأ من المرسوم الرئاسي  160وط

ا للجنة الصفقاتظرفة الأفان لجنة فتح  15/275 م العروض تقدم رأ   .وتقی

ار المتعاقد -د   :اخت

ة  قا للمواصفات التي یتطلبها القانون ووفقا للمعاییر المطلو ار المتعاقد ط ، عد اخت

ة ه س البلد ةفان رئ    .3و الوحید والمخول قانونا الموافقة على الصفقة حتى تكون نهائ

   :الصفقة تنفیذ -ه

س المجلس الشعبي البلد( وفیها تقوم المصلحة المتعاقدة بإعطاء الأمر ببدء ) رئ

ه الصفقة بلغ الأمر ببدء تنفیذها إلى المتعامل المتعاقد الذ رست عل   .تنفیذ الصفقة و

ة المصلحة المتعاقد قبل بدء دخول الصفقة هذا الأخیر الذ ی ه ومراق   قى تحت توج

عده عد الانتهاء من عقد الصفقة یتم الاستلام الذ قد ، حیز التنفیذ وأثناء تنفیذها و و

دون  ا و والتي تكون عادة على عات ، بتحفظات أوتحفظات  ون استلاما مؤقتا أو نهائ

                                                             
  .مرجع سابق، على الشروط الواجب أن یحتویھا ملف الاستشارة 15/247سي من المرسوم الرئا 64تنص المادة  1
 .مرجع سابق 15/247من المرسوم الرئاسي  72-71حددت المادتین  2
  .مرجع سابق، 15/247من المرسوم الرئاسي  4المادة  3
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س ة رئ ه التأكد من أن المتعاقد قد قام ، المجلس الشعبي البلد ومسؤول ع والذ عل بجم

ة   .التزاماته وف للشرو والمواصفات المطلو

حث الثاني س المجلس الشعبي البلد ممثلا للدولة: الم ات رئ   صلاح

س المجلس الشعبي البلد تحت هذا العنوان في  ات رئ من  ثرةلقد وردت صلاح

ة و  النصوص اتمنها قانون الحالة المدن ة والانتخا ن إیجاز  .1قانون الإجراءات الجزئ م و

ة اته التي ینص علیها قانون البلد وجاء في نص ، منه 95 إلى 85في المواد من  صلاح

ال 85المادة لف على العمل على وجه الخصوص  ة م س البلد هر على احترام سمنه أن رئ

  .وتطبی التشرع والنظم المعمول بهما

ه الم ما یلي 88ادة ما أوجبت عل ام    :2وتحت إشراف الوالي الق

ة - م البلد مات على إقل غ وتنفیذ القوانین والتنظ  .تبل

ینة -  .السهر على النظام والس

ة -  .النظافة العموم

ة والتدخل في مجال الإسعاف - ة والرقا اط  السهر على حسن تنفیذ التدابیر الاحت

ل المهام التي تخوله الإضافة إلى ذلك  لف  ه و م المعمول  ا له التشرع والتنظ

مارسها ة ضا الحالة ، الإضافة إلى هذه الاختصاصات هناك اختصاصات  صلاح

ة ات الض القضائي، )مطلب أول(المدن ات الض الإدار ) لب ثانيمط(صلاح  صلاح

  ).مطلب ثالث(

  

                                                             
 .213ص،مرجع سابق، عمار بوضیاف 1
  .مرجع سابق، 11/10رقم ، من قانون البلدیة  88المادة   2
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ة :المطلب الأول اره ضا الحالة المدن اعت اته    صلاح

ةلقد حددت ال ا الحالة المدن ة من هم ض هم ، مادة الأولى من قانون الحالة المدن

ة المشرفون على  عثات الدبلوماس ه وفي خارج رؤساء ال س المجلس الشعبي البلد ونوا رئ

ة ة ورؤساء المراكز القنصل   .الدوائر القنصل

س المجلس الشعبي  ض من قبل رئ ة التعو ان ة منه إم البلد وجاءت المادة الثان

رسل قرار  ة و وتحت مسؤولیته إلى عون أو أكثر مهمة ممارسة ضا الحالة المدن

ض إلى الوالي والنائب العام للمجلس القضائي   .1التعو

ما یلي ة  لف ضا الحالة المدن   :و

 .مشاهدة الولادات وتحرر العقود بها -1

 .تحرر عقود الزواج -2

ات وتحرر العقود بها -3  .مشاهدة الوف

ة أ مسك -4   :سجلات الحالة المدن

ل العقود التي یتلقاها -  .تقیید 

ة الآخرون  - عض العقود التي یتلقاها الموظفون العموم  .تسجیل 

ام  -  .تسجیل منطوق یخص الأح

عض الأحوال على هامش  - انات التي یجب حسب القانون تسجیلها في  وضع الب

ة التي تسب قیدها أو تسجیلها   .عقود الحالة المدن

قة الس -5 هر على حف السجلات الجار استعمالها وسجلات السنوات السا

ة ة والمراكز القنصل عثات الدبلوماس ات وال محفوظات البلد م نسخ منها أو ، المودعة  وتسل

 .ملخصات العقود المدرجة في السجلات التي لدیهم الح في طلبها

                                                             
  )21العدد ، ر، ج(المتعلق بقانون الحالة المدنیة  27/02/1970المؤرخ  72/02من أمر  3و 2و 1المادة  1
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  .معا القضاة قبول الزواج خاصة مع موثقي العقود و -6

ر  ة في مادته وقد  س المجلس الشعبي  86س قانون البلد صفة ضا الحالة لرئ

ة النائب العام ، البلد ع العقود وف لما جاء في التشرع وتحت رقا قوم بجم حیث 

ا م   .1المختص إقل

ین البلدیین والمندوب  وتحت ما أنه بهذه الصفة  فوض إمضائه للمندو ة  مسؤول

ل موظف بلد ق   :2صدالخاص والى 

الولادة - ال التصرحات  ات، استق  .الزواج والوف

ة - ام في سجلات الحالة المدن ل العقود والأح ن   .تدو

ورة أعلاه - ل العقود المتعلقة المذ م   .إعداد وتسل

ة - قة هو م وث موجب تقد ه أ مواطن أما منهم  قوم  ع  ل توق  . التصدی على 

قة  - ل نسخة وث قة على  المطا ة منهاالتصدی  م النسخة الأصل ة  3بتقد مع الرام

ض إلى الوالي والنائب العام  .إرسال التفو

اره ضا قضائي: المطلب الثاني اعت اته    صلاح

صفته ممثلا للدولة على مستو  س المجلس الشعبي البلد  م یتمتع رئ ة  إقل البلد

ات الض عتمد في ذلك على نص ، القضائي صلاح س المجلس )" 92المادة (و لرئ

ة   .4"الشعبي البلد صفة ضا الشرطة القضائ

                                                             
 .مرجع سابق، 11/10من قانون  86المادة  1
 .مرجع سابق، 90/11من قانون  93- 92،المادة 2
المتعلقة بالتصدیق طبق الأصل على نسخ الوثائق المستلمة یتعلق بإلغاء الأحكام التنظیمیة ،  15/12/2014المؤرخ  14/363مرسوم تنفیذي رقم  3

 ).75العدد، ر.ج(من طرف الإدارات العمومیة
  .السابق ذكره 11/10رقم، من قانون البلدیة  92,93المادة  4
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اته في مجال الشرطة الإدارة على سلك الشرطة  ممارسة صلاح ة  س البلد عتمد رئ و

ة   .1البلد

ا م   .وأنه عند الاقتضاء له الح بتسخیر قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختص إقل

اره ضا : المطلب الثالث اعت اته    إدار صلاح

قا في الجزائر قبل الإصلاح ان مط طة في النظام الفرنسي الذ  ، تعود سلطات الضا

ة تعود لاختصاص المجلس البلد ل صلاح ة وذلك ماعدا  س البلد   .لرئ

ة الوالي لف بهذا الأمر تحت مراق ة م س البلد ة لا تعتبر ، ورئ طة البلد لأن الضا

ا   .2ولة تعمل على المستو البلدإنما هي مصلحة عامة للد، شأن محل

قصد  ة  ة التي تصدرها السلطة التشرع والض الإدار هو مجموعة القواعد القانون

م مسألة معینة في مجال معین   .3تنظ

طة الإدارة هي مجموعة التدخلات الإدارة أ الموانع التي تهدف للحفا ، إن الضا

ةعلى النظام العام بوضعها حدودا للحرات ا   .لفرد

ة 95و 94واستنادا لنص المادة  ات عدید له ال 11/10من قانون البلد من الصلاح

ة الإدارة ط   . 4لممارسة مهمة الض

 .السهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات -

ة التي تجر فیها تجمع  - ل الأماكن العموم التأكد من الحفا على النظام العام في 

ل الأ، صالأشخا ة و ینة العموم الس ل مساس  ة   .عمال التي من شأنها الإخلال بهامعاق
                                                             

 .11/10شرطة البلدیة لم ترى النور إلى یومنا ھذا مع وجودھا في نصوص قانون البلدیة   1
  .208ص ، مرجع سابق،احمد محیو 2
جامعة زیان ، تخصص دولة ومؤسسات، مذكرة لنیل شھادة ماستر في الحقوق، آلیات الضبط الإداري في الظروف الاستبیانیة، مختاري سھام 3

 .كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجلفة، عاشور
  .مرجع سابق، 11/10من قانون  94,95المادة  4
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ة - م البلد ة الطرقات المتواجدة على إقل ط م ض  .تنظ

ة التراث التارخي والثقافي ورموز ثورة التحرر الوطني -  .السهر على حما

ن وال - مات في مجال العقار والس س والتعل ة السهر على احترام المقای تعمیر وحما

 .التراث الثقافي المعمار 

ضا النظافة للعمارات وضمان سهولة التسییر في الشوارع والساحات والطرق  -

ة  .العموم

عة للأملاك  - م في مجال الشغل المؤقت للأماكن التا السهر على احترام التنظ

ة والمحافظة علیها  .العموم

افحة الأمراض المتنقلة أ - اطات لم ة منهااتخاذ الاحت ة والوقا  .و المعد

ة والضارة -  .منع تشرد الحیوانات المؤذ

ع - ة المعروضة للب  .السهر على سلامة المواد الغذائ

مات نظافة المح والبیئة -  .السهر على احترام تعل

 .ضمان ضا الجنائز والمقابر -

م من المصالح التقن - ة ترسل نسخة من المحاضر التي تثبت مخالفة القانون والتنظ

س المجلس الشعبي البلد  .للدولة إلى رئ

ة للدولة في  - المصالح التقن ستعین  س المجلس الشعبي البلد أن  ن لرئ  إطارم

ما هي محددة في هذه المادة ممارسة ات   .صلاح

م رخص الهدم والبناء  -  .التجزئةو تسل

حث الثالث ة: الم ة( الرقا س المجلس الشعبي البلد) الوصا   .على رئ

ة عض  إدارةالمطب في القانون المدني على أنما  1ضیف تعبیر الوصا أموال 
ة مي الأهل ل متمرد  الإدار تقلیدا في القانون ) القاصرن مثلا(عد ش حد ما على لللتدلیل 

                                                             
سي 1 اد القانون الإدار ، محي الدین الق ة، العامم   .22ص ، 1999 ، لبنان، بیروت، منشورات الحلبي الحقوق
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مارسها موظفو الدولة في صدد نشا الجماعات  ة التي  ةالرقا م أو المؤسسات  الإقل
سما لغرض ، العامة ة اعاةمر ولا    .القانون

ان دستور عام  ما المادة  الفرنسي 1946و الجماعات  88ولا س ما یتعل  منه ف

ة م ة"ستبدل بتعبیر قد أُ  الإقل ة "بتعبیر " الوصا ة الأخیرة هي ، "الإدارةالرقا وهذه التسم

التأكید لأ ة الجماعات الأصح  مراق ة(نها لا تتعل  مة الأهل  لمة وان، مما یوصف له) عد

ة" ة الدولة اتجاه هذه الفئة من الأشخاص العامة هي على وجه " وصا أن مراق وهي تسوغ 

ة  زة إلىالعموم صل قة اللامر انا في حق ة ، 1درجة الشك أح النس طرح التساؤل  ومن هنا 

س معینا اره عضو منتخب ول اعت س المجلس الشعبي البلد  ة أم ، لرئ فهل یخضع للرقا

ةوالإ، لا س المجلس الشعبي البلد في عمله  إذ، الإیجابتكون  جا ة  إلىیخضع رئ نوع

مارسها بها هذا العمل حسب الصفة التي  ة  اره ، من الرقا اعت ة  ة الوصائ فهو یخضع للرقا

ة ومنفذ  وممارستهعضو من أعضاء المجلس الشعبي البلد  ممثل للبلد لاختصاصه 

خضع لنفس ما یخضع له أعضاء المجلس الشعبي البلد ی الإطاروفي هذا .لمداولاتها

ة  الآخرن ةمن رقا ة ، وصائ اره ممثلا للبلد اعت ة الإدارة  ة الوصا وتخضع قراراته لرقا

  .2والدولة

اره عضوا : المطلب الأول اعت س المجلس الشعبي البلد  ة على رئ الرقا

ا   منتخ

ا وتتم صفته منتخ ال  ة عدة أش قافثل في تتخذ الرقا ة  الإ والإقصاء والاستقلال

ة   :ما یليونوضح ذلك  3التلقائ

  
                                                             

، بیروت، البوسنة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ترجمة منصور القاضي، 2ج ،القانون الاداري، بیار دلفولفیة، جورج فودیل 1
 .2008طبعة،لبنان

  .106ص ، مرجع سابق، وآخرون، سعید بوعلي 2
 .284ص ، سابقمرجع ، عمار بوضیلف 3
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قاف: الفرع الأول   الإ

قاف  ة  الإ س المجلس الشعبي البلد  إذهو تجمید مؤقت للعضو ه رئ موج ح  ص

ت في ، عضو غیر ممارس ح له حضور دورات المجلس الشعبي البلد ولا التصو ولا 

  .1المداولات

سبب  42یها المادة وقد نصت عل ة  عة القضائ ة وهو نتیجة المتا من قانون البلد

ة  ان محل تدابیر قضائ الشرف أو  اب تتعل  المال العام أو لأس ة أو جنحة لها صلة  جنا

أن تعرض  حة  صفة صح ة  نه الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخاب س  لإجراءلا تم الح

ظل التوقیف مستمرا  م النهائي  إلىالمؤقت و ة صدور الح ة  البراءةغا من الجهة القضائ

سلم القرار النهائي المثبت ، المخصصة اشرة مهامه على أنى  المجلس لم  لبراءتهفیلتح 

قافما أن ، یثبت وضعیته إدار  إجراء قرار من الوالي الإ سجل على نص ، ون  و

تمثی 43المادة  ارة قرار مسبب  أحسن  ولقد، 32في المادة  1990لها سنة أنه لم یرد فیها ع

المشرع صنعا في هذه المادة عندما اشتر تسییب القرار من جانب الوالي لما لهذه الضمانة 

ة ، من أثر عمی على مستو القانوني ن الجهة الإدارة أو القضائ م وذلك أن السبب 

س المجلس الشعبي البلد من معرفة الأس اب التي من أجلها المختصة أو المعني  رئ

قاف   .2أصدر الوالي قرار الإ

 الإقصاء: الفرع الثاني

قافخلافا  ة  إسقا الإقصاء فان،للإ ابلي ونهائي للعضو حددها القانون                لأس

س متى  ة  إدانةالمجلس الشعبي البلد محل ان رئ قا لنص المادة  جزائ ة ط من  44نهائ

                                                             
ش تمام أمال 1 ة، ع ة للسلطة الوص ع ة والت ة المحل س المجلس الشعبي البلد بین الاستقلال ز القانوني لرئ ة، المر جامعة ، مجلة العلوم الإنسان

رة  .مقال، 2014جانفي، س
اف 2 ة، عمار بوض   .285ص ، مرجع ساب،شرح قانون البلد
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ة ثبت، قانون البلد الر مع المادة ، قرار من الوالي الإقصاء و ة لسنة  33و من قانون البلد

علن هذا  أن شارأ صراحة نجد انه 1990  .الإقصاءالمجلس البلد هو من 

ترتب على  ه تطبیاستخلاف  الإقصاءو س بنائ من قانون  70/02المادة لنص  الرئ

ة وذلك حسب  الالبلد   .المنصوص علیها قانونا الأش

ة  :فرع الثالث ال   الاستقالة التلقائ

اب غیر المبررة  س المجلس الشعبي البلد في حالة الغ ة لرئ وتكون الاستقالة التلقائ

قا لنص  س المجلس الشعبي البلد ط ة على رئ ة للرقا آل لأكثر من شهر عن المجلس 

ة 75المادة  تم ، المنصب وقد أُطل علیها المشرع مصطلح التخلي عن، من قانون البلد و

عد انقضاء ، إعلانها من قبل المجلس اب  ات الغ قوم بجمع المجلس لإث یوم  40والوالي 

ه ا   .عن غ

قا لنص المادة تم استخلافه ط ة 72 و س المجلس ، من قانون البلد ض رئ تم تعو و

ة 65الشعبي البلد وف لشرو والإجراءات المنصوص علیها في المادة    .من قانون البلد

ة لم یرد النص علیها مطلقا في  وتجدر الإشارة هنا أن هذه الحالة الاستقالة التلقائ

ة 90/08قانون  البلد ة، المتعل  ة في قانون البلد   .وتمثل هذه الحالة إضافة نوع

س المجلس الشعبي البلد: المطلب الثاني ة على أعمال رئ   الرقا

س الم ة الممارسة على أعمال رئ التتخذ الرقا ، جلس الشعبي البلد عدة أش

  .الحلول، الإلغاء، المصادقة
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  المصادقة: الفرع الأول

س المجلس الشعبي البلد ح  إطارفي  ات رئ أن هذه  إلا، 1قرارات إصدارصلاح

أ  بها سواء عن طر النشر الإعلامعد  إلاتدخل حیز التنفیذ  القرارات لا غ أو  أو التبل

ة في  س المجلس الشعبي البلد تخضع .2الحالات الأخر وسیلة قانون وذلك أن قرارات رئ

ة 99 نصت علیها المادة لمصادقة من قبل الوالي حسب ما والمشرع ، من قانون البلد

ة  إلاالجزائر لم ینص في هذه المادة  ة الوصا ة العامة لرقا م على خضوع القرارات التنظ

أنه  إلا، للمصادقة إخضاعهاة لم ینص القانون على أما القرارات الفرد، في مد مشروعیتها

ا لا تلقى هذه القرارات طرقا للتنفیذ  قة للوالي إلاعمل   .3عد الموافقة المس

  الحلول: الفرع الثاني

س المجلس الشعبي البلد  مارسها الوالي على رئ ة التي  عد الحلول من صور الرقا

ة اره ممثلا للبلد ة التي أقرت  101المشرع في المادة  وقد نص علیها، اعت من قانون البلد

ون إلا في حالة امتناع هذه الأخیر . أن الحلول س المجلس الشعبي البلد لا  الوالي رئ

شرو وهي ون إلا  مات اتخاذها ولا  ه القوانین والتنظ   :عن اتخاذ قرارات فرضت عل

س المجلس الشعبي البلد عن اتخاذ القر  -1 مقتضى القوانین امتناع رئ لة له  ارات المو

مات  .والتنظ

ضرورة اتخاذه القرار المطلوب منه  أعذار -2 س المجلس الشعبي البلد  الوالي لرئ

 .اتخاذه

                                                             
ة  96المادة  1   مرجع ساب، 11/10من قانون البلد
ة  97المادة  2   .مرجع ساب، 11/10من قانون البلد
وشة حدة 3 مة، بو س المجلس الشعبي البلد في الجزائر، مقلاتي نع ز القانوني لرئ رة لنیل شهادة الماستر ،المر ، رةمیعبد الرحمان جامعة  ،مذ

 .75ص 
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ة معینة -3 س المجلس الشعبي البلد مهلة زمن حدد الوالي لرئ مقتضى هذا  أن 

غي على هذا الأخیر أن  .خلالهایتخذ القرار المطلوب منه  الأعذار التي ین

حل  -4 ة منه قانونا  المهام المطلو ام  ة المحددة في الأعذار دون ق مرور المدة القانون

العمل ام  ا للق  .1الوالي محله تلقائ

  : الإلغاء: الفرع الثالث

م من خلال مدة  س المجلس الشعبي البلد المخالف للقانون أو التنظ الوالي یلغي قرارات رئ

ةمصال إلى إرسالهاشهر من  مبدأ عام إلا، ح الولا نه الاعتراض على تنفیذه  م أن  إلا، لا 

طلب الوالي من المجلس  ة أخر وهي أن  قى في الوالي وسیلة قانون المشرع الجزائر أ

صفة مؤقتة  س المجلس الشعبي البلد و ان من   إذاالشعبي البلد بتعلی تنفیذ قرارات رئ

النظام العام مس    .شأنه ذلك 

س المجلس الشعبي البلد من  إلغاءه فانه في حالة فوات مدة شهر بدون وعل قرار رئ

طلب الوالي بتعلی القرار فانه للوالي اللجوء  طرف الوالي أو رفض المجلس الشعبي البلد 

  .أو بتعلی القرار لإلغاءالقضاء  إلى

دون  قى قائما و آجال بواسطة  رطه ومنه نستنتج تدخل الوالي في تسییر الشأن المحلي ی

ة التي زوده بها المشرع   .2الوسائل القانون

  

                                                             
ة  101المادة  1   .مرجع ساب، 11/10من قانون البلد
اسبلع 2 س المجلس الشعبي البلد في الجزائر، اس بلع ات رئ رة لنیل شهادة الماجستیر، دور وصلاح ة الإدارةفرع ، مذ ة الحقوق بن ، والمال ل

نون   .2003، جامعة الجزائر، ع
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  : الخاتمة

س المجلس الشعبي البلد حاولنا الاطلاع قدر  ز القانوني لرئ من خلال دراستنا للمر

ان ة في الجزائر  الإم   .یومنا هذا  إلىعلى مختلف الجوانب التي مرت بها البلد

یل المجلس إلىثم تطرقنا  ة تش ة  ف ف سه و ار أعضائه ورئ الشعبي البلد واخت

ة إنهاء ة والخارج عض الهیئات الداخل   .مهامه وعلاقته ب

ة وممثلا  إلىما عرضنا  اره ممثلا للبلد اعت س المجلس الشعبي البلد  ات رئ صلاح

ة وعلى أعماله  إلىجانب ذلك تطرقنا  إلى، للدولة من جهة أخر  س البلد ة على رئ الرقا

زة اره هیئة لا مر   .اعت

ن است م   :من هذه الدراسة نتاجهوما 

ل ضمانة في استقرار  إجراءالتخلي عن  - ش ة الجدید مما  سحب الثقة في قانون البلد

س والمجلس من جهة ومن جهة أخر  ة وعدم زعزعت استقرارها وخل الثقة بین الرئ البلد

س فهو سلاح ذو حدین إلىیؤد  منة الرئ  .ه

س المجلس الشعبي البلد في مجال التسییر المالي وخاصة في لق - ان لرئ  إعدادد 

ة في القانون الساب ة للبلد إعدادها لوحده إلا أنه في القانون الحالي تم إقحام الأمین  المیزان

ه في إعداد مشروع ة العام إلى جان  .المیزان

یل ال 191یوجد نقص في المادة  - ة في تش ة للصفقات من قانون البلد لجنة البلد

ة مقارنة مع نص المادة  ضات المرف العام 174العموم ة وتفو  .من قانون الصفقات العموم

ضات المرف العام والمادةة و العموممن قانون الصفقات  04 المادة - من  194 تفو

ة  ).ضرورة إعادة النظر فیهما( یوجد بینهما تعارض 11/10الجدید قانون البلد
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ن م ة وما  توص مه   :تقد

عد  - ة من أجل إعطاء  ة اتجاه الجهة الوص ز رؤساء المجالس المنتخ م مر  تدع

ة ة الجماعات المحل ما لاستقلال قي لمفهوم التمثیل الشعبي وتدع  .حق

ة - س المجلس الشعبي البلد والهیئة التداول ات رئ  .إیجاد التوازن بین صلاح

ات تعاني من عجز مال - ي مما یجعل منها تحت رحمة موافقة الجهة إن أغلب البلد

ة ع والرفع من مداخیلها، الوص ات أكبر للعمل على توس ستوجب إعطائها صلاح  .مما 
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ات الجزائرة، رحمانيالشرف  .2 م الجید ، الاعتلال،  أموال البلد العجز و التح
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ة، الجزء الثاني، القانون الإدار ، عمار عوابد .6 ، دیوان المطبوعات الجامع

عة عة الرا  .2007،الط

اف .7 ة،عمار بوض عة ، جسور للنشر والتوزع، شرح قانون البلد الط

 .2012،الأولى

، 3ط، جسور للنشر والتوزیع، الوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف .8

2015. 
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، دار الجامعة الجدیدة، النظرة العامة للقانون الإدار ، محمد رفعت عبد الوهاب .11

ندرة عة ، الإس  .2018ط

سي .12 اد القانون الإدار العام، محیي الدین الق ة، م ، منشورات الحلبي الحقوق
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توراه: أولا -  رسائل الد

 اس اس بلع س المجلس الشعبي البلد في القانون الجزا، بلع ، ئر اختصاصات رئ

تورة ة الحقوق ، رسالة د  .1جامعة الجزائر، ل

ا -  رسائل الماجستیر: ثان
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ة، الماجستیر   .جامعة الجزائر، 2013-2012، تخصص الجماعات المحل

مال .3 ة في القانون رقم ، قاضي  رة لنیل مذ،2011جوان/22المؤرخ في  11/10البلد

توراه ة الحقوق ، شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الد ، 1جامعة الجزائر، ل

2013/2014. 

رات الماستر: ثالثا -  مذ

وشة حدة .4 مة،بو س المجلس الشعبي البلد في ، مقلاتي نع ز القانوني لرئ المر

مي، الجزائر رة لنیل شهادة الماستر حقوق اكاد ، جامعة عبد الرحمان میرة، مذ

ةبج  .2015، ا

مر صابر .5 س المجلس الشعبي البلد ، العمر عبد الرحمان، ح ز القانوني لرئ المر

ة رقم  مي،11/10في ظل قانون البلد رة مقدمة لنیل شهادة ماستر أكاد جامعة ،مذ

اف  .2016-2017،المسیلة،محمد بوض

ة، مختار أبتسام .6 ات الض الإدار في الظروف الإنسان رة معدة ، آل لنیل مذ

 .2015-2014،الجلفة، جامعة زان عاشور، شهادة الماستر في الحقوق 

ار .7 ة ، نابي عبد الج س المجلس الشعبي البلد في ظل التعدد الوضع القانوني لرئ

ة رة مقدمة لنیل شهادة ماستر حقوق ، سعیدة، جامعة الطاهر مولا، الحز مذ

مي  .2016.2015،اكاد

 :المقالات -
ة في الجزائر تطور، بن ورق هشام -1 ة الإدارة على أعمال البلد دراسة في ، الوصا

ة ة، اطار قوانین البلد جامعة محمد ، 2016جوان  22عدد، مجلة العلوم الاجتماع

اغین  .02سطیف، لمین د
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س المجلس الشعبي البلد، جلول شیتور -2 ز القانوني لرئ ة، المر ، مجلة العلوم الإنسان

ضر رة، جامعة محمد خ ر ، 03دعد، س  .2002أكتو

ات ، المجلس الشعبي البلد في الجزائر، عمار بر -3 ن والصلاح مجلة  ، التكو

ة اس ،  جامعة العري بن مهید، 2013مارس ، عدد تجربي، الحقوق والعلوم الس

 .أم البواقي

ش تمام آمال -4 ة ،ع س المجلس الشعبي البلد بین الاستقلال ز القانوني لرئ المر

ة و  ةالمحل ة للسلطة الوص ع ة،الت ضر، مجلة العلو الإنسان رة، جامعة محمد خ . س

 .2014جانفي،33عدد

ة -  :النصوص الرسم
ة  . أ  :النصوص الدستور

ة العدد ، ر.ج،08/9/1963المؤرخ في ، 1963دستور  -1 الصادر ، 64الجردة الرسم

 .1963-09-10بتارخ

ة ، 22/11/1976المؤرخ في  1976دستور  -2 الصادرة ، 94عدد الجردة الرسم

 .24/11/1673بتارخ 

ةعدد، 28/02/1989المؤرخ في  1989دستور  -3 الصادرة في  09الجردة الرسم

01/03/1989. 

ة عدد ، 28/11/1989المؤرخ في  96دستور -4 الصادرة في  76الجردة الرسم

القانون رقم ، 08/12/1989 ، 10/04/2002المؤرخ في  02/03معدل ومتم 

ة ع موجب القانون ، 14/04/2002الصادرة في  25دد الجردة الرسم معدل ومتم 

ة 15/11/2008المؤرخ في . 08/19رقم  الصادرة في  63عدد.جردة رسم

قانون ، 16/11/2008 الجردة ، 06/06/2016المؤرخ في  16/01معدل ومتم 

ة  .07/03/2016الصادرة في  14عدد.الرسم
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ة.  ب  :الأوامر، القوانین، القوانین العضو

ة.2016/شتغ/25المؤرخ في  16/10قانون عضو رقم  -1 ، 50عدد .الجردة الرسم

 .2016/عشت/28تارخ 

ة، 09/04/1990المؤرخ في / 90/08قانون  -2 البلد ة، المتعل  عدد .الجردة الرسم

 .1990/أفرل/ 11الصادرة بتارخ  15

ة، 2011/یونیو/ 22المؤرخ في  11/10قانون  -3 البلد ةالجردة ا.یتعل   37عدد.لرسم

 .2011-یولیو -3الصادر في 

ة 1990أوت  15المؤرخ في ، 90/21قانون  -4 ة العموم المحاس الجردة . یتعل 

ة  .1990/أوت/ 22الصادر في  30عدد.الرسم

المعدل .... المتضمن قانون الإجراءات 1966/جوان/08المؤرخ في /66أمر رقم  -5

 .والمتمم

فر /27المؤرخ في  70/20أمر  -6 ة/ 1970/ف الحالة المدن الجردة ، المتعل 

ة  .21عدد .الرسم

م. جـ  : المراس

م الصفقات .16/09/2015مؤرخ في  15/247رقم  مرسوم رئاسي -1 یتضمن تنظ

ضات المرف العام ة وتفو  .20/09/2015الصادرة في  50ر عدد .ج.العموم

ة المتضمن تحدید وثائ الحال 06/12/1976بتارخ  76/189مرسوم تنفیذ  -2

ة  .المدن

قة  13/12/2016مؤرخ في  16/320مرسوم تنفیذ -3 ام الخاصة المط یتضمن الأح

ة  .15/12/2016الصادرة في  73عدد.ر.ج.على الأمین العام للبلد
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یتضمن القانون الأساسي  20/09/2011مؤرخ  11/334مرسوم تنفیذ رقم  -4

ة م موظفي إدارة الجماعات الإقل  .28/09/2011 الصادرة في 53ر عدد.ج.الخاص 
ة . 17/04/2014بتارخ  14/75مرسوم تنفیذ رقم  -5 عدد قائمة وثائ الحالة المدن

ة  .11عدد.الجردة الرسم

ام  یتعل 15/12/2014مؤرخ في ، 14/363رقم  تنفیذمرسوم  -6 بإلغاء الأح

التصدی طب الأصل على نسخ الوثائ المسلمة من طرف الإدارة  ة المتعلقة  م التنظ

ةالعم  .72عدد .ج ر.وم

س الدائرة 23/01/1982المؤرخ في  82/31مرسوم  -7 ات رئ عدد . ج ر.حدد صلاح

 .26/01/1982بتارخ  04

الصادرة بتارخ ، 48عدد ، ج ر، 27/11/1982المؤرخ في  82/372مرسوم  -8

ات ، 23/01/1982المؤرخ في  82/31یتم المرسوم ، 30/11/1982 تحدید صلاح

س الدائرة  .رئ

المتضمن القانون ، 2011-09-20المؤرخ في  11/334تنفیذ رقم مرسوم  -9
موظفي  ةالجماعات  إدارةالأساسي الخاص  م   .الإقل

المتضمن القانون ، 2008ینایر  19المؤرخ في  05-08رسوم تنفیذ رقم م -10

ارات والحجاب العمال المهنیین وسائقي الس  .الأساسي الخاص 
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ات   قائمة المحتو

  الصفحة  الموضوع

ر وعرفان     ش

    الإهداء

  ه –أ   ....................................................................................................................................................................مقدمة 

ة فال: الفصل الأول  ة للبلد خ ة والتار ات القانون     ي الجزائرمعط

حث الأول   ة:  الم ة لنظام البلد ات التارخ   07  ......................................................................... المعط

ة :  المطلب الأول       07  ....................................................................................................مفهوم البلد

ع قبل :  المطلب الثاني       09  .............................................................. 1990النظام البلد المت

ة قبل : الفرع الأول          09  ...................................................................... 1962الإدارة البلد

ة : فرع الثاني ال         12  ...................................................... 1967إلى  1962الإدارة البلد

عد : الفرع الثالث        ة    13  ..................................................................... 1967الإدارة البلد

عد النظام البلد المت:  المطلب الثالث       14  .............................................................. 1990ع 

ة لسنة : الفرع الأول          14  ........................................................ 1990مرحلة قانون البلد

ة في ظل قانون : الفرع الثاني          15  ............................................................... 2011البلد

حث الثاني   ة :  الم ات الإدارة لنظام البلد   16  ..........................................................................المعط

ار أعضائه:  المطلب الأول     ن المجلس الشعبي البلد واخت   16  ................................... تكو

یل المجلس الشعبي البلد : الفرع الأول        ة(تش   17  ................................ )هیئة تداول

ة: الفرع الثاني          18  ............................................................................................. اللجان البلد

س المجلس الشعبي البلد :الفرع الثالث          21  .............................................. انتخاب رئ

ع        س المجلس الشعبي البلد: الفرع الرا   22  .............................. طرق إنهاء مهام رئ

ة: المطلب الثاني      ة والخارج الهیئات الداخل س المجلس الشعبي البلد    25  ..علاقة رئ
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ة: الفرع الأول        المصالح الداخل س المجلس الشعبي البلد    25  ............. علاقة رئ

ة: الفرع الثاني        المصالح الخارج   27  ........................................................ .......... علاقته 

          

ات وحدود: الفصل الثاني  س المجلس ال صلاح     شعبي البلدرئ

حث الأول    ة: الم اره ممثلا للبلد اعت س المجلس الشعبي البلد    32  .......... اختصاصات رئ

  32  ........................................................... الإدار لتسییر افي مجال  هاختصاصات: المطلب الأول     

ة:الفرع الأول          32  .....................................................................................تمثیل ورئاسة البلد

شرة :الفرع الثاني        اته في تسییر الموارد ال   33  .............................................صلاح

اته في مجال البناء والعمران:الفرع الثالث          34                                                    ................................................              صلاح

س المجلس الشعبي البلد:  المطلب الثاني       35  ..................................... التسییر المالي لرئ

ة : الفرع الأول        ة البلد   36  ................................................................................تسییر میزان

ة : الفرع الثاني          41  ...................................................................................الصفقات العموم

حث الثاني   س المجلس الشعبي البلد ممثلا للدول:  الم ات رئ   48  ..............................ة صلاح

ة :  المطلب الأول     اره ضا الحالة المدن اعت اته    49  ...............................................صلاح

اره ضا قضائي :  المطلب الثاني     اعت اته    50  ..........................................................صلاح

اره ضا إدار :  المطلب الثالث     اعت اته    51  .............................................................صلاح

حث الثالث   ة  : الم ة(الرقا س المجلس الشعبي البلد) الوصا   52  ................................ على رئ

س المجلس ال:  المطلب الأول     ة على رئ االرقا اره عضواً منتخً اعت   53  ...شعبي البلد 

قاف: الفرع الأول          54  ........................................................................................................ الإ

  54  ...................................................................................................... الإقصاء: الفرع الثاني       

ة: الفرع الثالث          55  ..................................................................................... الاستقالة التلقائ

س المجلس الشعبي البلد : المطلب الثاني     ة على أعمال رئ   55  ............................. الرقا

  56  .....................................................................................................المصادقة : الفرع الأول       
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